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 ة ــــية تنفيذ الأحكام الإداريــــإشكال
 ي النظام السعوديـــف

 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

 :مستخلص الدارسة 
ية تنفيذ الأحكام الإدارية وتعريفها، وكذلك الأحكام تناول البحث ماه 

القضائية الإدارية القابلة للتنفيذ واعتبار الحكم الإداري سندا تنفيذيا للصيغة 
التنفيذية، وشروط واجراءات ومعوقات التنفيذ وامتناع جهة الإدارة عن التنفيذ، 

ستحالة القانونية وأسباب عدم التنفيذ وأسباب استحالة التنفيذ، وأنواعها والا
 والاستحالة الواقعية للتنفيذ.

ومبررات عدم تنفيذ الأحكام ودواعي تحقيق المصلحة العامة والنظام العام، 
كما تناول البحث الصعوبات التي تعترض التنفيذ ونظام التنفيذ الجديد، ودوره 
في تنفيذ الأحكام الإدارية وضمانات التنفيذ ودور قاضي التنفيذ في تنفيذ 
الأحكام الإدارية، والادوات النظامية الجديدة لإلزام جهة الإدارة على تنفيذ 

 الأحكام الإدارية. 
Study abstract 
The research dealt with the nature of the implementation of 

administrative rulings and their definition, as well as administrative 

judicial rulings that are executable, considering the administrative 

ruling as an executive document, the executive formula, conditions, 

procedures, and obstacles to implementation, the administration’s 

refusal to implement, the reasons for non-implementation, the reasons 

for the impossibility of implementation and its types, the legal 

impossibility, and the realistic impossibility of implementation. 

The justifications for not implementing the rulings and the reasons 

for achieving the public interest and public order. The research also 

addressed the difficulties that hinder implementation, the new 

implementation system and its role in implementing administrative 

rulings, implementation guarantees, the role of the enforcement judge 

in implementing administrative rulings, and the new statutory tools to 

oblige the administration to implement administrative rulings. 
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 عبد الرحمن رضا الحبلانى

  : ةــــــــــالمقدم
 ؛تُعدُّ الأحكام الإدارية من أهم الأدوات التي يستخدمها النظام السعودي

 فإن تنفيذ هذه الأحكام ورغم ذلكفراد، لتنظيم العلاقة بين الجهات الإدارية والأ
يواجه بعض التحديات والمشكلات التي تؤثر على فعاليتها  القضائية الإدارية

 .وقدرتها على تحقيق العدالة الإدارية
من الحكم  المرجووالأثر الثمرة والفائدة  تعد بمثابة ئيةحكام القضافتنفيذ الأ

حكام يعد الحكم وبدون تنفيذ الأ ،ذ لا قيمة للحكم دون تنفيذهإ ؛قضائيال
 ،فقد الناس ثقتهم في القضاء يؤدى إلى الذي، الأمر القضائي عديم الجدوى 

لى اختيار وسيلة إ لناسمما يدفع ا ،تنفيذهامالم يتم لا قيمة للأحكام القضائية ف
 القضاء. خرى غير أ

لى عدم الاجتهاد في إيدفع القضاء  داريةحكام الإالأن عدم تنفيذ أكما 
حكامهم تكون هي أن وذلك لأ ؛لى حلول نافعةإحكام والوصول استنباط الأ

 والعدم سواء.
الوسيلة الوحيدة التي يتوصل  د بمثابةتع أن تنفيذ الأحكام القضائية كما

 لا قيمة للقانون بدون تنفيذ : فإنهوفي الواقع، بها صاحب الحق إلى حقه
ولا قيمة لمبدأ الشرعية في  ،ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها أحكامه،

بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء  ذلك المبدأ ما لم يقترن  ،الدولة
أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد  وى جد اوإلا فم ،وضرورة تنفيذها

 الخاصة بالأفراد، وضمان الحقوق والحرياتكفالة الحلول الناجعة بما يتلائم و 
يطمح إليه كل ، فغاية ما سواء العدمو  هىة إذا كانت أحكامه المشروعي

 ،استصدار حكم لصالحه هومن رفع دعواه لدى القضاء الإداري  ىمتقاض
مع ترجمة منطوقه على أرض  ،الإدارة قبلمن  المعتدى عليه هيحمي حق

 .الواقع بتنفيذه
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 هحق ىستصدار حكم لصالحه يحمعندما يتوجه الفرد إلى القضاء لاف
يتمكن من تنفيذه في لمقابل أن فى االإدارة، فإنه يأمل  قبل من ى عليهعتد  المُ 

نفاذ له يُعتبر في  فالحكم الذي لا ،فلا خير في قضاء لا نفاذ له، سهولة ويسر
 منزلة العدم.

وحرياتهم القضاء الملاذ الأساسي والمضمون لحماية حقوق الأفراد  يعتبر
قللت  قدحكام تنفيذ تلك الأ التي تكتنف شكالياتمن تسعف الإدارة، غير أن الإ

 .من فعالية هذه الضمانة
 

  :مشكلة الدراسة
الإداري، من  تعتبر مسألة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن القضاء

من الحقوقيين والمختصين، كما تعد  ينشغلت أذهان الكثير أبرز المسائل التي 
جل البحث على ضمانة أوذلك من  ؛مور التي يثار حولها نقاش كبيرمن الأ

حتى تتحقق الغاية  ضدها،حكام الصادرة دارة على تنفيذ الأتلزم جهة الإ
 المرجوة من الحكم وتحقيق العدالة.

تشهد الكثير من محاولات التهرب  القضائية حكامالأكما أن عملية تنفيذ 
التى شكالات العديد من الإا ما يثيرون غالب  فوغة من المحكوم عليهم، والمرا

ترددٍ لعدم معرفة كيفية التعامل مع هذه توقع الجهات التنفيذية في حيرة و 
الإشكالات، وهو ما يؤدي إلى تراكم الأحكام القضائية، وإشغال القضاة مرة  
أخرى بكثرة الاستفسارات الواردة إليهم من جهات التنفيذ حول ما أصدروه من 

 أحكام.
في  نص نظام التنفيذ الجديد الذي رويزداد هذا النقاش حدة مع صدو 

 ،لا يشمل الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية: "على أنه منه الثانية المادة
لا " :المادة الحادية والعشرون من هذا النظام على أنه الفقرة )أ( من كما نصت

 ."يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة
 القضائية ا بتنفيذ الأحكاموبذلك فإن قضاء التنفيذ لا يكون مختص  

يجعل  يالأمر الذ، فقط ادرة من المحاكم الإدارية في ديوان المظالمالص



 

    
 

 
5 

 

 عبد الرحمن رضا الحبلانى

مسألة تبقى الجهات الحكومية في منأى عن قوة وفاعلية هذا النظام، وبذلك 
الجهات الحكومية منوطة بالجهة المحكوم  ضدتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة 

 .عليها، وخاضعة  لمدى احترامها واستجابتها لأحكام القضاء من عدمه
الإدارية في النظام السعودي القضائية وبذلك فان إشكالية تنفيذ الأحكام 

عملية تنفيذ  واجهينظرا لما ؛ يستحق البحث والتحليلهم ا متعتبر موضوع ا 
من تحديات ومشكلات تؤثر على فعاليتها وقدرتها  المملكةي الأحكام الإدارية ف

 على تحقيق العدالة الإدارية.
 :ةـــــداف الدراســـهأ

 :ـ لىإهدفت هذه الدراسة 
المملكة  في الإدارية الأحكام تنفيذات شكاليإ فى حل مسهتُ  ةيآلوضع  .1

 العربية السعودية
الحقوق  ردودورها فى  الإدارية المنازعات في التنفيذ أهمية بيان .2

 وتفعيل دور الاحكام القضائية
 ةالقضائي ماحكالأ تنفيذ في الإداري  القاضي دور فاعلية وإبراز .3
 عن الممتنعة الإدارة مواجهة بيان الأدوات النظامية التى تستخدم فى .4

 داريةحكام الإالأ تنفيذ
 التزاماتها من للتهرببإتخاذها  الإدارة قومت التي المبررات على لتعرفا .5

 ضدها الصادرة داريةاحكام الإ تنفيذ في
  .دارةحكام من جهة الإالنتائج المترتبة على عدم تنفيذ الأبيان  .6

 :ةـــــهمية الدراسأ
 ،داريةحكام الإالأ لتنفيذ وضع الوسائل النظامية أهمية الدراسة في تكمن

حكام داري في تنفيذ الأبراز دور القاضي الإإو  المظالم، ديوان دور وأهمية
تنفيذ  على جهة الإدارة إجبار ية، وكيفالصادرة ضد الإدارة داريةالإالقضائية 
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 حقوق  داري لضماندارية الصادرة من القضاء الإالإالقضائية حكام الأ
 .ما ورد بنظام التنفيذ الجديد حسب ،المتقاضين

  :ةـــــــمنهج الدراس
لبيان ماهية تنفيذ الأحكام  ؛التحليليو استخدم الباحث المنهج الوصفي 

  تنفيذ الأحكام الإدارية فى النظام السعودى. بيان إشكالياتالإدارية، و 
 :ةــــالدراسات السابق

معاذ إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى مواجهة جهة الإدارة، 
رسالة  ،المجيد الهلالى، عبدالصمد غناج، أسامة بنشيخ الأنصارى، عبد

 :7102-7102 ماستر،
 ة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةالدراسة إلى معالج تهدف

فقد تساهل المشرع ، فى القانون المغربى الإدارة الصادرة فى مواجهة جهة
 مجموعة من الدولالمغربى كثيرا فى تناول هذا الموضوع، فى حين أن هناك 

عن  امتناع جهة الإدارةتعاملت بحزم مع هذه الظاهرة من خلال تجريم التى 
 .في مصر الحالكما هو  ،الدولة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد

المملكة ة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية فى يبينما تناولت دراستنا إشكال
قا لنظام التنفيذ السعودى الجديد، مع بيان الأدوات وفالعربية السعودية، 

الإدارية  القضائية الإدارة على تنفيذ الأحكامجهة  لزامثة لإدالنظامية المستح
 الصادرة ضدها.

المعالجة النظامية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية فى ظل صدور نظام 
سعد ناصر ، فى المملكة العربية السعودية 0441التنفيذ الإدارى الجديد لعام 

 :7177 ال عزام، سمير حديد،
، الصادرة ضد الإدارة الأحكام الإداريةموضوع تنفيذ هذه الدراسة  تناولت

ئية الحائزة القضا للأحكامل في مدى احترام الإدارة ة بالغة تتمثيأهم لما لها من
مظاهر دولة القانون ا مـن هر يعد مظ وهو مافيه، ى على قوة الشيء المقض

د معرفة يتجس ، حيث هدفت الدراسة إلىسا لتصنيف الدولات ومقياوالمؤسس
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الإدارة، ومعرفة الآليات در ضد خاصة تلك التي تص تلك الأحكام،كيفية تنفيذ 
تنفيذ  جهة الإدارة عنامتناع رع السعودي للتصدي لظاهرة ها المشضعالتي و 

ووسائل نظام التنفيذ أمام محاكم  كفاية ضمانات ذلك النوع مـن الأحكام، ومدى
في  ، وذلكنفيذتديوان المظالم، مـن أجل إجبار الإدارة والموظف العام على ال

 .ر عن التنفيذحالة الامتناع غير المبر 
وشروطها، ماهية تنفيذ الأحكام الإدارية  الدراسة الخاصة بنابينما تناولت 

مع بيان ق نظام التنفيذ السعودى الجديد، والإجراءات المتبعة فى ذلك وف
دور نظام التنفيذ الجديد فى ه، وإبراز مبررات عدم التنفيذ وحالات الامتناع عن

الإدارية، مع بيان دور قاضى التنفيذ فى تنفيذ تلك  القضائية الأحكامتنفيذ 
 التنفيذ.لادوات النظامية الجديدة لإلزام جهة الادارة على الأحكام، وبيان ا

خالدي ، دراسة مقارنة ،تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةالحديثة في  لآلياتا
 :7171 ،المهدي

وما طبق  الإدارية البحث فى مسألة تنفيذ الأحكام هدفت هذه الدراسة إلى
الإدارى، والنظام  فيذها فى كلا من فرنسا مهد القضاءفى شأنها من آليات لتن

القانونى الجزائرى، حيث نجد أن القانون الفرنسى قد أقر هذه الآليات الحديثة 
لإجبارها كتوجيه أوامر للإدارة  ،الإدارة للأحكام القضائيةجهة لضمان تنفيذ 

فرض غرامة تهديدية على الإدارة فى حالة على تنفيذ الأحكام القضائية، و 
القضاء، وقد تطرق جهة وعدم تنفيذها للأحكام الصادرة ضدها من  ،تعنتها

أيضا إلى بيان الإصلاحات التشريعية وتطورها فى فرنسا وصولا للإصلاح 
من مجال هذه الإصلاحات ومقارنتها بالنظام وسع  الذي 1995التشريعى عام 

 الجزائرى.
فى المملكة العربية  بينما تناولت دراستنا إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية

لإلزام جهة ما أقره المنظم السعودى من أدوات نظامية جديدة بيان و  السعودية،
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صلاحات المشرع الفرنسى فى الإ، مسايرا الادارة على تنفيذ الاحكام الادارية
 التشريعية التى أقرها فى هذا الصدد.

حمزة جاسم محمد الدنيناوى امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، 
 ، بدون سنة:الموسوى 

الإدارة عن تنفيذ القرارات  جهة بيان ظاهرة امتناع إلى تهدف هذه الدراسة
مع ، وفقا لقانون العقوبات العراقى، فى دولة العراق الإدارية الصادرة ضدها

 اليب التي تتبعها الإدارة لتحقيقالأس وبيانالصور المتعددة للامتناع، عرض 
مع بيان لتبرير امتناعها،  جهة الإدارة الأسباب التي قد تتذرع بهاو  هدفها،

المنهج التحليلي على  الدراسة اعتمدت، وقد ة الإدارة عن عدم التنفيذيلئو مس
، وعلى ما توصل إليه الفقه والقضاء الاداري بعد طرح ئي والمقارن ار والاستق

 تنفيذ حكم صادر ضدها؟ هذه الإشكالية متى تكون الإدارة في حالة امتناع عن
 ها؟امتناع حالة في التنفيذوماهي وسائل جبرها على 

وة الأمر ق التى تحوزالإدارية دراستنا اشكالية تنفيذ الأحكام  بينما تناولت
، مع التطرق لمملكة العربية السعوديةفى نظام التنفيذ الجديد فى ا ى بهالمقض

الأحكام الادارية، تنفيذ فى أجزاء من البحث لحالات امتناع الإدارة عن 
ريرها بموجب نظام بيان الأدوات النظامية التى تم تقو  ،ومبررات عدم التنفيذ

نفيذ تتهدف إلى إلزام جهة الإدارة على التنفيذ الجديد، تلك الأدوات التى 
 الصادرة ضدها.الأحكام 

، فيصل شكاليات التنفيذإدارية الصادرة ضد الإدارة و الأحكام القضائية الإ
 :7102اوى، نطش

 الإدارية الصادرة ضد الإدارةإشكاليات تنفيذ الأحكام ة تناولت هذه الدراس
الدراسة إلى التصدي لظاهرة امتناع هذه  تهدف فى المملكة الأردنية، حيث

والحد من حالات حدوثها، في ظل  ،الصادرة ضدهاالإدارة عن تنفيذ الأحكام 
 .التدخل في عمل الإدارةبالقاضي الإداري  قيام عدم إمكانية
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جهة حكام الإدارية الصادرة ضد بينما تناولت دراستنا إشكالية تنفيذ الأ
 وفقا لنظام التنفيذ السعودى الجديد.المملكة العربية السعودية،  رة فىالإدا

ولاية ديوان المظالم فى تنفيذ الأحكام الإدارية، علياء متعب صاهود 
 م:7171-ه0444يرى، المط

تنفيذ ظالم فى موضـوع ولايـة ديـوان المفى هذه الدراسة تناولـت الباحثـة 
 ،السندات التنفيذية تنفيذ كانالإدارة، فقد جهة ضد  الصادرةالأحكام الإدارية 

جهة الإدارة طرفا فيها محل إشكال التـي تكـون  هام القـضائيحكـومنهـا الأ
المنظم  قام ةحكام القضائيلأهمية تنفيذ هذه الأنظرا تاريخى فى المملكة، و 

 الدراسة على قامتنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وقد  بإقرار السعودى
الصادرة ضد جهة  لبيان طرق تنظيم تنفيذ الأحكام الإدارية ؛المنهج التحلـيلي

 فى نظام التنفيذ الجديد الخاص بديوان المظالم. الإدارة،
الصادرة ضد جهة  داريةحكام الإالأتناولت دراستنا اشكالية تنفيذ بينما 

، داريةالإحكام الأية هذه الإشكالية وشروط تنفيذ بيان ماهالإدارة، من خلال 
وفق نظام التنفيذ الجديد، مع بيان دور نظام  والإجراءات المتبعة فى التنفيذ

ور قاضى التنفيذ فى الأحكام الإدارية، وبيان د هذه التنفيذ الجديد فى تنفيذ
دارة دوات النظامية الجديدة لإلزام جهة الإلأا ، وتناولداريةحكام الإالأتنفيذ تلك 

 .الصادرة ضدهاحكام على تنفيذ الأ
ثار المترتبة على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية ودور نظام الآ

رسالة العزيز بن محمد،  عبدالتنفيذ أمام ديوان المظالم فى الحد من ذلك، 
 :ه0441 ،ماجستير

جهة الإدارة عن تنفيذ  الدراسة إلى بيان الآثار المترتبة على امتناع تهدف
لتنفيذ أمام ديوان المظالم ا، مع بيان دور نظام الصادرة ضدها ةالاداريحكام الأ

 جبار جهة الإدارة على التنفيذ.إفى الحد من حالات الامتناع و 



 

 
10 

 

 ة ــــية تنفيذ الأحكام الإداريــــإشكال
 ي النظام السعوديـــف

 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

مع بيان شروط  ،ةحكام الإداريشكالية تنفيذ الأإتناولت دراستنا بينما 
حكام الأتنفيذ  ودور النظام الجديد فى وكذلك حالات الامتناع ،جراءات التنفيذإو 

 جبار الإدارة على التنفيذ.وبيان الأدوات النظامية لإ ،داريةالإ
تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته فى مواجهة الإدارة، رمضانى فريد، 

 :7104-7101رسالة ماجستير، 
 نظامفى ال ةإلى بيان ماهية القرارات القضائيه الإداريتهدف الدراسة 

تنفيذها فى مواجهة الإدارة، فكان  تناول الإشكاليات التى تعوق الجزائرى وإلى 
لابد للمشرع الجزائرى من التدخل لوضع حد لتجاوزات الإدارة فى مسألة تنفيذ 

كرسه المشرع  الصادرة ضدها، وهو ما ىةداريالإ ةحكام والقرارات القضائيالأ
مميزة للجهات  حكامأ، مخصصا الجزائرى فى تعديله لقانون الإجراءات المدنية

 .داريةحكام الإالأالتى تصدر  القضائيه
فيه،  ةماهية التنفيذ وشروطه والإجراءات المتبع بينما تناولت دراستنا بيان

نظام التنفيذ السعودى الجديد، مع ل اوفقدارية حكام الإالأإشكالية تنفيذ  مع بيان
ور قاضى وبيان د، داريةحكام الإالأنظام التنفيذ الجديد فى تنفيذ بيان دور 

دوات النظامية الجديدة لإلزام جهة حكام، وبيان الأالتنفيذ فى تنفيذ تلك الأ
 .تنفيذالدارة على الإ

عن المحاكم الاتحادية وسُبـل  إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة
 :7107، الوهاب عبدول عبد، مـواجهــتها
فى  طريق تنفيذ الحكم الإداري ا في ن  ثمة إشكاليات وعقبات تقف أحياهناك 

وهي إما أن تكون إشكاليات ذات طبيعة قانونية، أو  دولة الإمارات المتحدة،
تلك بيان محاولة  وتهدف هذه الدراسة إلى ،إشكاليات ذات طبيعة واقعية

الإشكاليات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم 
 .اا وتشريعي  مواجهتها قضائي  سبل تناول الاتحادية، و 

جهة حكام الإدارية الصادرة ضد بينما تناولت دراستنا إشكالية تنفيذ الأ
 .ووفقا لنظام التنفيذ الجديد ،الإدارة فى المملكة العربية السعودية
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 عبد الرحمن رضا الحبلانى

 ة البحثـــخط
 .ماهية التنفيذ :تمهيديفصل 

 دارية حكام الإالأتنفيذ ول: الفصل الأ 
 .داريةحكام الإالأ: تعريف تنفيذ لوالمبحث الأ 

 دارية القابلة للتنفيذالإ حكام القضائيةالأ الاول: المطلب
 ولا: الحكم الاداري سندا تنفيذياأ. 
 ثانيا: الصيغة التنفيذية. 

 الإدارية حكامالمطلب الثاني: مبررات عدم تنفيذ الأ
 ول: دواعي تحقيق المصلحة العامة الفرع الأ -
 الفرع الثاني: دواعي حماية النظام العام  -
 الفرع الثالث: صعوبات تعترض التنفيذ  -

  وإجراءاته. شروط التنفيذ :المبحث الثانى
 شروط التنفيذ : ولالمطلب الأ -
 جراءات التنفيذإالمطلب الثاني:  -
 معوقات التنفيذ  : المطلب الثالث -

  داريةحكام الإالأنظام التنفيذ الجديد ودوره في تنفيذ : الفصل الثاني
 دارة عن التنفيذ : امتناع جهة الإولالمبحث الأ 

 سباب عدم التنفيذ  أول: المطلب الأ -
 سباب استحالة التنفيذ أالمطلب الثاني:  -

 الاستحالة القانونية للتنفيذ  :ولاأ 
 الاستحالة الواقعية للتنفيذ :ثانيا 
 نظام التنفيذ الجديد  :ثانىالمبحث ال

 : ضمانات التنفيذ ولالمطلب الأ -
  داريةحكام الإالأدور قاضي التنفيذ في تنفيذ  المطلب الثاني: -
دارة على تنفيذ لإلزام جهة الإدوات النظامية الجديدة الأ الث:المطلب الث -

  داريةحكام الإالأ
 الخاتمة 
 النتائج 

 التوصيات 
 المراجع 
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 ة ــــية تنفيذ الأحكام الإداريــــإشكال
 ي النظام السعوديـــف

 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

 يذـــــــــــــــــــــــــية التنفــــــــــماه : الفصل التمهيدي

"تحقيق الفكرة، أي إخراجها  :بأنها "عملية التنفيذ" في الاصطلاح اللغوي تعرف 
 .إلى مجال الواقع الملموس" ،مـن حيز التصور

 ، وذلك"الوسيلة التي يُيسر بها الواقع :أما في الاصطلاح القانوني فيقصد بها
 لقانون".اعلى النحو الذي يتطلبه 

و بـما يقبلـه الـدائن، أالوفـاء بـالالتزام عينـا، يقصد به: " في القانون مفهوم التنفيذ ف
 ".القانون مبرئا لذمة المدين و بـما يعتـبرهأ

حسب ما يتطلبه  ، وذلكويعرف بأنه: "الوسيلة التى يتم بها تسيير الواقع
 .(1)القانون"

بناء وذلك  ،ومراقبته شراف القـضاءإتحـت  ،الـسلطة العامـة هيجـراء تجر إأو أنه: "
بقصد استيفاء حقه خاصة،  توافر فيه شروطتنفيذى، ي دائن بيده سند طلب على

 جبرا من المدين. ،ندالثابت في الس
يؤدي ؛ ملموس لى واقـعإترجمـة لقـوة التأكيـد القـضائي للحـق الـوارد بـه وبأنه: "

 .(2)ه"شباع مصالح المحكـوم لـإلى إ
قوة الشيء المقضي فيه، تى تحوز لصيقة بالأحكام القضائية ال أمرالتنفيذ ف

عمل بل ومجرد  منعدمة القيمة، تبقى هذه الأحكام مجرد حروف وبدون التنفيذ
دون أن  ،الحقيقة القانونية ظهاربإعتصار جهده لا فيه القاضي الإداري  يقوم ،ذهني

 .(3)يكون له أثر فعلى فى تغيير الحقيقة الواقعية
، ولا هدون تطبيقلقانون من ذلك االحكم وسداه، إذ لا فائدة  صميمفالتنفيذ هو 

 ،أهم مرحلة من مراحل التقاضيأيضا  ، وهو يمثلتنفيذه دون  الصادر قيمة للحكم
التنفيذ  عملية فبدون  عسيرة ومضنية وطويلة الأمد،هذه المرحلة غالبا ما تكون 

فقد قد يؤدى إلى  يالذ الأمر ،فعاليةالأحكام القضائية عديمة الجدوى وال بحتص

                                                 
 .6، ص 1791وجدى راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائى، دار الفكر العربى، القاهرة،  (1)
عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي، منازعات التنفيذ فى النظام القضائى السعودى، مكتبة الملك ( 2)

 .16ه، ص1112، 1الرياض، طفهد الوطنية، 
حسين فريجة، تنفيذ قرارات القضاء الإداري بين الواقع والقانون، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد ( 3)

 .117، ص 2009خيضر ــ بسكرة، العدد الرابع، 
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 عبد الرحمن رضا الحبلانى

 ،الفوضى من ثم تعمو  ،اليأس في نفوسهمروح  يدبكما  ،ثقتهم في القضاءلالناس 
 .(4)عوينعدم الأمن والاستقرار في المجتم

نطاق تنفيذ القرارات  ، فهو يوضحلتنفيذ القضائي في المواد المدنية أهمية كبيرةلف
يتعلق  الإداري عن تطبيق القانون فيما لا يختلف تطبيق القانون ، و الإدارية

الإجرائية، ومن ناحية أخرى  يختلف عنه من الناحيةفهو  ومع ذلك ،بموضوعه
بشكل مباشر ضد الأفراد بحقها في تنفيذ قراراتها  الإدارة الحقوق التي تتمتع بهاف

 ذلكالإكراه، حيث يعتبر بعني أنها تحصل على ما لا تحصل عليه تلا  والجماعات
التنفيذ القضائي من حيث طبيعة الإجراءات حسب  ، فيختلفالفردية كا للحقوق انتها

للتمييز بين أنواع التنفيذ، فهو ينقسم إلى نوعين  وجود الحجز كمعيار إجرائي
 .(5)رئيسيين: التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري 

                                                 
ضائية معاذ الأنصارى، عبدالمجيد الهلالى، عبدالصمد غناج، أسامة بنشيخ، إشكالية تنفيذ الأحكام الق( 1)

الصادرة فى مواجهة الإدراة، ماستر القانون والممارسة القضائية، كلية العلوم القانونية 
 .1، ص 2012-2019والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، 

أشرف لباد، أسامة حمودة، إشكالات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، رسالة ماستر، كلية الحقوق ( 5)
 .15-11، ص 2022-2021قالمة،  1715ماى  20لوم السياسية، جامعة والع
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 ة ــــية تنفيذ الأحكام الإداريــــإشكال
 ي النظام السعوديـــف

 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

 ولث الأــالمبح
 

 داريةحكام ال تعريف تنفيذ ال 
 

 دارية القابلة للتنفيذحكام القضائية الإالأالأول: المطلب 
 ةـــــــــــــــــــــــالإداري حكاممبررات عدم تنفيذ الأ: المطلب الثاني

 دواعي تحقيق المصلحة العامة: ولالفرع الأ -
 دواعي حماية النظام العام: الفرع الثانى -

 ولل الأـــــالفص
 ةــــداريام الإـــحكتنفيذ الأ 

 المقضي فيه قوة الشيء تى تحوزالاحكام القضائية التجدر الإشارة إلى أن 
ن القوة أغير  ما فصلت فيه من الحقوق،تعد حجة لوهى  واجبة التنفيذ، تكون 

 تـؤدي إلى ،ن تـأتي ثمارهـا إلا بوجـود قـوة تنفيذيـةأللحكم القضائي لا يمكن  الملزمة
حكم العلى مجرد إصدار  دور القضاء قتـصرلا يفلالتزام رغم إرادة المحكوم ضـده، ا

 مـستهدفا تغيـير الواقـع العمـلي وجعلـهذلك الحكم، تنفيـذ إلى الأمر قضائي، بل يمتد ال
ومـن ثـم  ،ةالتنفيذي ةلقو ويمنحه القانون ا ،ويتبلور فيه حق المدعي ،متلائما مع الحكم

يسودها روح المماطلة  التـي قـد ،يـصبح واقعـا ملموسـا رغـم إرادة المـدعي عليـه
 .(6)والتقاعس عن الوفاء

الإدارة مسألة مرتبطة بمدى احترام  جهة فى مواجهة ةحكام القضائيفتنفيذ الأ
رجال الدولة لمبدأ سيادة القانون، حيث يفترض عليها أن تنصاع تلقائيا لحكم 

التى تصدر باسم الصادرة ضدها، و  القانون، ومن ثم حتمية إلتزامها بتنفيذ الأحكام
 .(7)الشعب
 

                                                 
علياء متعب صاهود المطيرى، ولاية ديوان المظالم فى تنفيذ الأحكام الإدارية، دراسة تحليلية، مجلة ( 6)

م، ص 2023-ه1111، إبريل 11البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور،ع 
1262. 

، ص 3، ج 1777شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، مسعود ( 9)
312. 
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 عبد الرحمن رضا الحبلانى

 وللمبحث الا
 داريةحكام ال تعريف تنفيذ ال  

القضاء من  يستند إليهاالإدارية من أهم المبادئ التي  الأحكاممبدأ تنفيذ  ديع
سواء بالنسبة للمنازعة  ،تكريس الحقوق التي يقررها هذا الجهاز لصالح الأفراد أجل

 .(8)أو تلك التي تثار بين الأفراد والإدارات العمومية التي تثار بين الإدارة وموظفيها
ختلاف اتختلف ب ، فهىكثيرة ومتنوعةالأحكام الصادرة عن القاضي الإداري ف

 ،الأحكام الصادرة بالإلغاء للقرارات الإدارية غير المشروعةكالنزاع،  الدعوى موضوع
القرارات الصادرة بالتعويض وإصدار عمله، عن  كإصدار قرار إلغاء فصل موظف

ولية ؤ مس والناشئ عن ثبوت ،المشروععن الضرر اللاحق نتيجة عمل الإدارة غير 
ن يصدر بعدم مشروعية القرار الصادر ع يالذرار كالقأو ، الإدارة نتيجة للخطأ

شيء بحجية ال حيث تتمتع تلك القراراتالإدارة بسبب عيب عدم الاختصاص، 
 .(9)قوة في التنفيذ تمنحه ، تلك الحجية التىهفيالمقضي 

 المطلب الاول
 دارية القابلة للتنفيذال  حكام القضائيةال 

، إلى ديوان المظالم الفصل فى القضايا الإداريةمهمة أناط المنظم السعودى 
ستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية يتألف من المحاكم الإدارية، ومحاكم الا يالذ

أمام محكمة ك ستئناف، وذلالطعن فيها بالاالعليا، حيث يمكن للمحكوم عليه 
عتبارها افى الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية بدارية الاستئناف الإ

محكمة درجة أولى، ومن ثم إمكانية الطعن بالحكم الإستئنافى أمام المحكمة الإداية 
 العليا.

 نستعرض متى تكون الأحكام الإدارية قابلة للتنفيذ: يوفيما يل
 داري سندا تنفيذياولا: الحكم الإأ

يتضمـن إلزاما  ،عن عملية التنفيذ إلا بوجود سند قابل للتنفيذ نتحدث لا يمكن أن   
تختص محاكم  ووفقا لنظام التنفيذ الجديد بالامتناع عن القيام بعمل،أو  بالقيام بعمل

رية يا إذا جاز للجهات الإداالتنفيذ جبر  يعتبرولا ، بالتنفيذ الجبري  التنفيذ الإدارية
                                                 

حسين فريجه، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات ( 2)
 ..119، ص 2010الجامعية، الجزائر، 

 .1القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص  أشرف لباد، أسامة حمودة، إشكالات تنفيذ القرارات( 7)
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 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

، بالسند الصادر لمصلحتها الملتزممن خل تدأى دون  ،أن تستقل به ختصةالم
 قد نجد أنها المـادة الرابعة مـن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالمنص  وبالتمعن فى

درة عن كانت صالا للتنفيذ، سواء  تي تكون مححددت مختلف السندات والأحكام ال
تلك  فقد نصت، صادرة عن جهة الإدارةالقضاء أو صادرة عن هيئات التحكيم أو 

دد المقدار حال مح لحقتنفيذى لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند : "على أنه المادة
 :هيو  ،السندات التنفيذية المشمولة بأحكام هذا النظام يفيما يل، و "الأداء

 .الصادرة مـن محاكم ديوان المظالم :الأحكام النهائية أو العاجلة -
 .التي تكون جهة الإدارة طرف ا فيها :الأحكام النهائية أو العاجلة -
 كانت إذا :والمحررات التي تصدرها لتي تكون جهة الإدارة طرف ا فيهاالعقود ا -

 .قةموث
 .التي تكون جهة الإدارة طرف ا فيها :أحكام المحكمين -
 ها.التي تكون جهة الإدارة طرف ا في :الأوراق التجارية -

 :ثانيا: الصيغة التنفيذية
حامل السند مـن وضعه موضع تُمكن الآلية التي  التنفيذية:يقصد بالصيغة 

التأشيرة القضائية التي بمثابة  ـن المدين، فهيم يستطيع استيفاء حقهكي ، التنفيذ
 .(10)التنفيذ إجراءات اأن يباشر بموجبه التنفيذى لصاحب السند تقوم بالسماح

للتنفيذ ما لم تمهر بالصيغة أن الأحكام القضائية لا تكون محلا  :فالمبدأ العام
ن م، تلك الصيغة التى تجعله صالحا للتنفيذ، حيث يتم تسليم نسخة تنفيذية لالتنفيذية

 .(11)السند التنفيذى مرة واحدةصدر لصالحه 
ي 
 
 المطلب الثان

رات عدم تنفيذ ال     داريةال  حكاممير

من خلال المشروعية،  تتستر الإدارة في العديد من تصرفاتها خلف مبدأ
من خلالها سلوك الامتناع عن تنفيذ  أسباب قانونية وأخرى واقعية تبرر عدة ختلاقإ

الظاهرية التي  بحيث توصف تلك الأسباب بالأسباب ،ضدهاالصادرة ء أحكام القضا
بمتطلبات المصلحة العامة،  فى ذلكالأسباب الحقيقية، متذرعة لإخفاء ورائها  تسترت

                                                 
 .175سعد ناصر ال عزام، سمير حديد، مرجع سابق، ص ( 10)
بوهالى مولود، ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير فى القانون العام، ( 11)

 .20كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 



 

    
 

 
17 

 

 عبد الرحمن رضا الحبلانى

 تعترضقد وجود صعوبات ب ومن الممكن تبرير ذلك أيضابحماية النظام العام، و 
صعوبة كبيرة عند محاولته إبراز انحراف الإدارة قد يجد الشخص  وعليه فإنالتنفيذ، 

نتعرض بإيجاز لتلك  ، وفى هذا الإطاراستخدامها لسلطاتها التقديرية أو إساءة
 :فى الفروع الآتية المبررات

 ولالفرع ال
 العامةدواعي تحقيق المصلحة 

 ه،مستقبليال حالة أوال هفرديالمصالح المجموع بأنها: " تعرف المصلحة العامة
لأنها تحتل مكانة الشعب، و  لأنها تهم أغلبية ،تتصدى السلطة العامة لحمايتهاالتى 

، تلك عبء تحديدهاحيث تتولى السلطة المؤسسة  ،"سامية في مجال القيم الإنسانية
سلامته منوط  مناطف ،العامة بالنسبة لها غاية عملهاتمثل المصلحة السلطة التى 

من خلال ينبغي للإدارة أن تستهدفها  كان هناك مصلحة نتلك المصلحة، فإ بتحقيق
 تنفيذاحترام القانون ٕو بالتي تعني  ،علياللمصلحة الفى ذلك  فيجب أن تخضع أعمالها

المصلحة،  تلك علىالقضاء، فلا يوجد مصلحة أخرى يمكن تفضيلها وتغليبها  أحكام
لتصويب  تم تقريرهاأعمال الإدارة  القضاء الإداري على يقوم بمباشرتهافالرقابة التي 

عن الإدارة التذرع بأنها قد الجزاء ولا يدرأ م، الصالح العا تحقيق من أجل ،تصرفاتها
المصلحة العامة، فذاك الزعم لا يمكن أن  تحقيق عن التنفيذاستهدفت بالامتناع 

 .تنفيذ الحكمقيامها ب مسوغا  لعدميكون 
بداعي  ها بالتنفيذق للإدارة أن تتنصل من التزاملا يحأنه وخلاصة القول 

ئية المكتسبة لقوة حكام القضاالأ الامتثال واحترامالعامة، فلا مصلحة تعلو المصلحة 
 .(12)هفيالشيء المقضي 

 
 
 الفرع الثان

 دواعي حماية النظام العام

نشاط الإدارة ومبرر وجودها،  على النظام العام من أهم ركائزتعد المحافظة 
 الإدارة قد تسلك لى عناصر النظام العامالمحافظة ع وفي سبيل تحقيق أهدافها في

من أخطار تهدد  يترتب عليها تذرعا بما قد ،طريق الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء
 .النظام العام أو أحد عناصره

                                                 
 .510فيصل شطناوى، مرجع سابق، ص  (12)
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 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

يمثل مبدأ نهائية ال صفةالتي اكتسبت ال قضاءالإدارة بتنفيذ أحكام ال لتزامفإ
ضرورة من ضرورات استقرار ، كما تعد لواجبة الاحتراماأصيلا  من الأصول القانونية 

ا بسيط   تذرع الإدارة بوجود أي ظرف مهما كان، و اا ثابت  المراكز القانونية استقرار  
تطرأ على حياة  إلا أنه قد غير مقبول، اء أمرقضلتتخذه حجة لتعطيل تنفيذ أحكام ال

عتبارات يوجب إعلاء سلامتها على كل الإ من الظروف الاستثنائية ما الدول
 تكون الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق تلك السلامة مشروعة الأخرى، وعلى ذلك

الحكم  تنفيذ سيترتب على فإن كان وعليه الأزمات والاضطرابات،و ب و في حالة الحر 
لسلطة التنفيذية أن تؤخر تنفيذه، بل ه يحق لفإن، ضطرابالنظام العام للإ تعريض

لما قد يترتب على تنفيذه  ،حكم واجب النفاذأى أن تمتنع عن تنفيذ  أيضا ها الحقول
 .(13)إخلال بالأمن والنظام العام من

 الفرع الثالث
ض التنفيذ  صعوبات تعير

لى استحالة إترجع  لعدم التنفيذهم المبررات التي تحتج بها الإدارة أ لعل من 
يرجع عدم التنفيذ أو تأخيره أو التباطؤ في كثير ، فقد واقعيةإلى استحالة و أقانونية 

 ةتنظيمي وية أماد سواء كانت صعوباتالأحيان إلى صعوبات تعترض التنفيذ،  من
الصعوبات تفتعلها أو  كثيرا  من هذهن إالحقيقة  فى، و أو كانت صعوبات قانونية

 .تصطنعها الإدارة
 :الماديةأو  الواقعية الصعوباتأولا: 

ضدها  الصادرةلتهرب من التزامها بتنفيذ الأحكام الإدارية إلى اقد تلجأ الإدارة 
 لها حق من الحقوق التي أقرها خدمتستكانت  إنو  يإلى الإشكال في التنفيذ، وه

إلا أنها تستخدم وسيلة  ،القانون لتحقيق المصلحة العامة وكفالة تنفيذ أحكام القضاء
 فى تحقيق غاية غير مشروعة. مشروعة

والتي  ،تنفيذ على صعوبة التنفيذ الماديةالترتكز الإدارة في امتناعها عن حيث 
تثار من طرف الإدارة التي قد تجد في  "صعوبات واقعية"تعرف على أنها 

م احكالأر امتناعها عن تنفيذ يطريق التنفيذ سببا لتبر  وق الصعوبات المادية التي تع

                                                 
وما  123، ص 2002محمد عبداللطيف، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (13)

 يليها.
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يشترط في و  ،أي أساس في الواقع أو القانون لها أن يكون  ضدها، دون  ةصادر ال
، إذ لا ستحالةتصل إلى حد الا ،حقيقيةالأسباب صعوبة التنفيذ المادي أن تكون 

 .(14)تكليف بمستحيل
عن العمل بحجة إعادة تنظيم الدوائر،  موظفينالتلجأ الإدارة إلى إبعاد  كما قد

س عدم تنفيذ حكم يتأسقد يتم آخرين مكانهم، ففي هذه الحالة  ثم تعمد إلى تعيين
 بحجة انشغال عادتهم إلى عملهم،الصادر بحقها على عدم قدرتها على إ  الإلغاء

هذه الحالة وغيرها ، فها لقرار الإبعادثم تعيينهم بعد إصدار  ،الوظيفة بموظفين آخرين
فمثل هذه  ،حقيقية ولا أساس قانوني لها من الحالات المشابهة لها تبدو لنا غير

 الإدارة تبعة آثارها، وبالتالي عليها إيجاد الحل الملائم لتنفيذ التصرفات تتحمل
 .(15)الحكم
 :الصعوبات القانونية ثانيا:

الإدارة بها والتخفي خلفها لتمتنع  إلى تذرع تلك الصعوبات القانونية قد تؤديف
فهم منطوق الحكم ومتطلبات تنفيذه، أو أن  صعوبةذلك فى تمثل يعن التنفيذ، فقد 

تفسير ال ات فىصعوب هناك أو أن ،للتنفيذ حددةإجراءات م بعدم وجود الادارة تحتج
من حيث  ،عن مرامي الحكم تسبب فى إبعادهاأنه قد آخر، أو  ادها إلى عملد قق

وتتذذرع به كسبب عدم قدرتها على التنفيذ،  أدى إلى يالأمر الذ مقاصده ومبانيه،
وقد تتذرع الإدارة أيضا في ، بحيث تقع في خطأ آخر تخالف به القانون  لعدم التنفيذ،

بادعائها أن الأحكام القضائية  الصادرة ضدها امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية
أحكام القضاء التي  ولا يجوز لها التعقيب على ،مختصة محكمة غير صادرة من

السلطة  وذلك لاستقلالية السلطة التي تصدر عنها وهي ،ليس لها التدخل فيها
 .(16)ن في إطار القانو سلطتها التي تمارس ، القضائية

قانونية  ن كافة ما تدعيه الإدارة من وقائعتجدر الإشارة فى هذا الصدد أ
أم أنه  من القانون، لبيان ما إذا كان موقفها له أساس وذلك ،يخضع لرقابة القضاء

                                                 
 .621حمزة جاسم محمد الدنيناوي الموسوي، مرجع سابق، ص  (11)
 .511فيصل شطناوى، مرجع سابق، ص  (15)
، تنفيذ الأحكام الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته الوقتية( 16)

 .37، ص 2002وإشكالاته الوقتية، دار الفكر الجامعي، 
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وبغض ، رادت منه التخلص من التزاماتهاأموقف تعسفي ب تعسفت فى استخدام حقها
ب على أحكام يعقفى التالحق  النظر عن مسلك الإدارة، إلا أن ذلك لا يعطيها

 .(17)هاالحكم شابه الغموض، فتفسره وفقا  لأهوائ القضاء تحت إدعاء أن
 ىــث الثانـــالمبح

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــوإجراءات روط التنفيذ ــــــــــــــــــش
 على إنشاء عدة محاكم تنفيذ إدارية،من نظام التنفيذ المادة الثالثة  نصت

بتنفيذ  تلك المحاكم رئيس وعدد من القضاة، بحيث تختص كل محكمة من تتألف من
تثار  أى منازعة تنفيذيةالتى يتم تقديمها إليها، وتقوم بالفصل فى  السندات التنفيذية

كما يمكن أن يتم إنشاء دوائر تكون مختصة بالتنفيذ فى المحاكم الإدارية،  ،أمامها
 ندات التنفيذية التى تم تحديدها.على السأيضا ويسرى ذلك 

السندات التى يجب أن عدد من على نظام المن نصت المادة الرابعة  فيما
التنفيذى يكون السند  من الشروط لكى يُمكن تنفيذها، فيجب أن تتوافر بها مجموعة

معين المقدار وحال الأداء، ويتضمن التزاما بأداء عمل أو بالإمتناع عن عمل، كما 
كون السند من قبيل الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ، وأن تكون جهة الإدارة يجب أن ي

الجديد إجراءات  المظالم، وقد أوضح نظام التنفيذطرفا فيه وصادرا من محاكم ديوان 
عن هيئة قضائية مستقلة  مملكةحيث تصدر الأحكام الإدارية فى الذلك التنفيذ، 

 سوف نتناوله فى المطالب الآتية: وهو ماديوان المظالم"، بتسمى "
 روط التنفيذـــــــــــــــــــــــــــــــــش : المطلب الاول

 السندات تلك من بين ،تنفيذىلا يمكن أن يتحقق التنفيذ إلا بوجود سند 
هذه كانت  الذكر، سواء  الفة س الرابعة من النظام المنصوص عليها في المـادة

لكن كان نوعه،  مهما سند تنفيذىيجب وجود ف ئية،غير قضا سندات قضائية أوال
تنفيذه،  يتم يلك الشروطفر مجموعة ا، بل يجب تو لتنفيذل يكفي وحده لاذلك 
 :(18)وهي

                                                 
 .511فيصل شطناوى، مرجع سابق، ص  (19)
سعد ناصر ال عزام، سمير حديد، المعالجة النظامية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية فى ظل صدور ( 12)

العربية السعودية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم فى المملكة  1113نظام التنفيذ الإدارى الجديد لعام 
 .176-175، ص 2022، ديسمبر 71الشريعة والدراسات الإسلامية، ع 



 

    
 

 
21 

 

 عبد الرحمن رضا الحبلانى

 ومزيلا، أن يكون السند مـن قبيل الأحكام والقرارات النهائية القابلة للتنفيذ .1
الوثيقة التي تتضمـن موضوع  بمثابةالسند التنفيذي : فبالصيغة التنفيذية

ا أو غير قضائي ال المدين، سواء كان سندالذي يقع على كاه لتزامالإ
التجارية التي تكون الإدارة أحد  الأوراق -)أحكام المحكمين، مثل: قضائي
على الرغم مـن أن هذا السند هو الذي يقر بالحق و  العقود(، -أطرافها

 تزييلها إلا بعد ولا يمكن تنفيذه قضائي ،المطالب به، إلا أنه يبقى ناقصا
لا للتنفيذ، وقاب اقضائي فالتنفيذ يستوجب أن يكون السند، بالصيغة التنفيذية

يمكن تنفيذها إلى حين  لاقد وأخرى  ،وقرارات قد تنفذ مباشرة مأحكا فهناك
 أحكاما نهائية. استنفاذ مختلف الطعون القضائية أي إلى أن تصبح

موضوع : أى أن متناع عن عمللاأن يتضمـن السند التزاما بتأدية عمل أو ا .2
 تضمـن طلب إلزام الخصم بتأدية عمل أوجب أن يأي دعوى قضائية ي
تضمـن الحكم  لايمكن أن يتحقق إلا إذا جبرا التنفيذفالامتناع عن عمل، 

الصيغة لا يمكن  غياب هذه حالة صيغة الإلزام بالنسبة للمحكوم ضده، وفي
 .ذنعدام محل التنفيلإ، وذلك التنفيذ إجباره علىتخاذ ا

 وفقا لنص المـادة الرابعة: فالمقدار وحال الأداء عينأن يتعلق السند بحق م .3
 يذىد تنفنستوافر إلا ب جبرا على المحكوم ضدهلا يمكن التنفيذ  من النظام

يجب أن يحدد طبيعة  السند نوع فمهما كان، وحال الإداء د المقداردمح قلح
حال الأداء،  ، كما يجب أن يكون هذا الإلتزامبكل دقة ومقدار التزام المدين

فى لأنه  ،تتعلق به إجراءات أو شروط أو آجال خاصة بالتالي لا يجب أنو 
، ت محددةاللمدين أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ، وفق إجراء يمكن الحالةهذه 

 أن الحكم بوقف التنفيذعلى  تم التأكيدالنظام  من (26)نص المادة حسب فب
 .عليه توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بهيترتب سوف 

مـن محاكم ديوان المظالم أو تكون جهة  اصادر التنفيذى أن يكون السند  .4
السندات  كافة أنواع يجب أن يتوافر فى طر شهذا الفطرف ا فيه:  الإدارة

 كانت أو غير قضائية. التنفيذية، قضائية
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الشروط يجب أن تتوفر في جميع  أن هذه إلى تجدر الإشارة فى هذا الصدد
وبشكل  طواعية أحكام القضاء تنفذ أن :الأصلفالسندات المطلوب تنفيذها، 

التنفيذ  لذا يجب حينئذاختياريا، لايقوم بتنفيذه ، إلا أن المحكوم ضده قد اختيارى 
 فى نظام التنفيذ. نصوص عليهاالوسائل الجبرية المب

 يذـــــــــــــــــجراءات التنفإ: يـــــــــــــــــالمطلب الثان
بعنوان  فى الباب الثانى منهدارية إجراءات تنفيذ الاحكام الاحدد نظام التنفيذ 

 ، وذلك على الوجه الآتى:"إجراءات التنفيذ"
ب التنفيذ أن يتقدم طالتنص المادة السادسة من الفصل الأول فيما معناه ب

تتضمن محكمة التنفيذ الإدارية المختصة، بشرط أن  تودع فى قلم كتاب بصحيفة
من يمثله قانونا، كما يجب أن الصحيفة البيانات الشخصية المتعلقة بمقدم الطلب أو 

 ما يلزم من مرفقات تتعلق بتنفيذه. السند التنفيذى، وكذلكب المتعلقة بياناتالتضمن ت
من  داريةحكام الإالأتنفيذ التقدم بطلب دارى بإتاحة وقد قام مجلس القضاء الإ

ك المنصة بأن تكون فقد قرر المجلس عند إنشاء تل الرقمية،خلال منصة التنفيذ 
للسندات التنفيذية التى مضى على يوما الأولى  90التنفيذ خلال  الأولوية لطلب

سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو من تاريخ نشوء  5أكثر من  صدورها
كبير فى تسريع بدور حيث تسهم المنصة الرقمية  الحق الوارد فى السند التنفيذى،

إجراءات التنفيذ، وحصول صاحب الشأن على حقه المذكور فى السند التنفيذى فى 
أسرع وقت ممكن، وسواء تم تقديم الطلب بشكل إلكترونى من خلال المنصة 
الرقمية، أو بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة، فإنه يتوجب على الإدارة 

رى تسجيل الطلب، والتأكد من إستيفائه لكافة المختصة فى محكمة التنفيذ الإدا
البيانات المطلوبة، ويستوجب على من يتقدم بطلب بشكل تقليدى أن يستوفى 

فإن لم يوما من تاريخ إبلاغه بالمستندات الناقصة،  20المستندات المطلوبة خلال 
ل عد الطلب كأن لم يكن، فى حين أنه إذا تم تقديم الطلب من خلا تستكمل الأوراق
ل الطلب إذا لم يكن مستوفى المستندات ، فإنه لن يتم قبو المنصة الرقمية

 .(19)ةالمطلوب

                                                 
 المادة السابعة من النظام. (17)
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ووفقا للفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام التنفيذ الجديد فإنه يحق لطالب 
يوما من تاريخ اعتبار  15أمام رئيس المحكمة خلال  من عدم القيد تظلمتقدم بالقيد ال

يوما من تاريخ التظلم، ويعد  15فى التظلم خلال  ويتم الفصلالطلب كأن لم يكن، 
 قراره فى هذه الحالة نهائيا وغير قابل للإعتراض عليه.

طلب بمطالبة صاحب إلى أنه يجب أن يسبق طلب التنفيذ تقديم تجدر الإشارة 
خلال مدة لا تتجاوز  داء، بأداء الحق الوارد فى السنديتوجب عليه الأ الذيالسند 

أو من تاريخ نشوء الحق  ،النهائيةالعشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم للصفة 
يوما من  30قبل مضى  ذلا يقبل طلب التنفيف، ات التنفيذية الأخرى الوارد فى السند

تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت تلك المدة دون أن يتم التنفيذ أو صرح خلالها 
داء بما يفيد الرفض، فيكون لصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه للمحكمة المطالب بالأ

المختصة خلال المدة المتبقية من المدة المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أو 
 .(20)يوما، أيهما أطول 30فى اليوم التالى لإنقضاء مهلة 

 يذـــــات التنفــــــــــــــمعوق: المطلب الثالث
 حكام القضائيةلتهرب من تنفيذ الأمختلفة لأساليب عدة تبع الإدارة العامة ت

في  تعمدها المماطلة والتباطؤبأو  اسواء بامتناعها كلية عن تنفيذه ،الصادرة ضدها
 المترتبة المادية والقانونية الآثارمتجاهلة العديد من  افيذهتقوم بتنأن تجسيد آثاره، أو 

أنكرت حكما قضائيا يتمتع بحجية مطلقة،  فمن ناحية تكون الإدارة قد على ذلك،
عتداء على حقوق المحكوم لصالحه، على مواصلة الا نها تصرإفومن ناحية أخرى 

 .أو بالنظام العام حة العامةلسباب تتعلق بالمصتذرعها بأب مبررة ذلك
لتذرعها بأسباب تتعلق بالمصلحة  داريةحكام الإالأدارة عن تنفيذ امتناع الإ -0

 العامة:
في  العيشستدعيها يالمطالب والرغبات التي  :بأنها المصلحة العامة تعرف

حالة الفردية المصالح الهي إلا مجموع  منظم سياسيا، فالمصلحة العامة مامجتمع 
ظهرت فكرة المصلحة قد تتصدى السلطة العامة لحمايتها، و التى  مستقبليةالأو 

 ، باعتبار أنبفكرة القانون منذ نشأتها حيث ارتبطت  ،العامة كقرينة لمبدأ المشروعية
                                                 

 1المادة الثامنة من نظام التنفيذ الجديد، مقال بعنوان: "تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، بتاريخ  (20)
   http:// hd-lawer.com.saالآتى:، على الرابط 2023أغسطس 
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مصلحة العامة الإدارة عندما تتذرع بال، فمن وسائل تحقيق تلك الغايةوسيلة القانون 
ولاشك ان بإعتبارها قائمة على تحقيقها، حكام الصادرة ضدها، كسبب لعدم تنفيذ الا

 لكي ،االإدارة ستارا تخفي من خلالها هدفه للمصلحة مفهوم واسع، لذلك تتخذها
 نفإ، جزئياسواء كان عدم التنفيذ كليا أو  ،لا تنفذ الحكم الصادر ضدهاو  تتذرع بها

فيجب أن تخضع  ،أعمالها منة ينبغي للإدارة أن تستهدفها كانت هناك مصلح
، فلا يوجد حكام القضاءلأ والامتثال ،القانون  احترامبالتي تعني  علياللمصلحة ال

 .(21)وتغليبها على هذه المصلحةمصلحة أخرى يمكن تفضيلها 
 امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية لتذرعها بأسباب تتعلق بالنظام العام: -7

 اعرفه ، وقدمن المهام الأولى للضبطية القضائية أنه النظام العاميقصد بفكرة 
 ىجتماعالقواعد الضرورية لحفظ السلام الإمجموعة " ا:بعض فقهاء القانون بأنه

ليتمكن كل ساكن فى مجموعة التراب الوطنى من ممارسة  ،الحفاظ عليه الذي ينبغي
للإدارة  يمكن "، فلاالمشروعة في حدود حقوقه الشرعية في مكان إقامته تهسلطا

ن حقيقة أالحفاظ على النظام العام، حيث بذلك  راذا كان مبر إلا إرفض التنفيذ 
على  حصولهالحق في  للضحية تعطى ،لى رفض التنفيذ مبرراإت أدالظروف التي 

حكام داره التمسك برفضها تنفيذ الأيمكن للإالحالة وفي هذه  تعويض مناسب،
هى و  فيه،ن في قوه الشيء المقضي كمي معيار الشرعية ودولة القانون فالقضائية، 

ن أمع ، نها ملزمة قانونا بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهاأمفروضة على الإدارة، حيث 
فإن  ،عادي تنفيذ القرارات القضائية ليس بالسهل دائما فحين يتعلق الأمر بشخص

دارة فحينما تواجه الإ ،القرار القضائي الصادر ضده ينفذ عن طريق وسائل التنفيذ
 مام ثلاثة احتمالات: أكون ن حكما قضائيا واجب التنفيذ

العادي في إطار ن يكون الحكم صادر ضدها سواء كان من جهة القضاء أ: ولا  أ
 .القضاء الكامل

 لتجاوز السلطة.  قراربإلغاء  راا: قد يكون حكما صادثاني  

                                                 
حمزة جاسم محمد الدنيناوى الموسوى، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، كلية ( 21)

 .612، بدون سنة، ص 61، ع 1القانون، الجامعة العراقية، ج 
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ذا كانت الصيغة إ ،ن يكون ثمة دعوى مرفوعة من طرف شخص اخرأا: ثالث  
بغرض  ،العام في خطر صالحن تضع الأداره ليس للإو  ،تسمح بذلك التنفيذية

 .(22)حترام الواجب للعدالةفي الا الهام المتمثلنصياع للمبدأ الإ
 عتمادات المالية:نقص الا -1

 داريةحكام الإالأالإدارة عن تنفيذ جهة الات امتناع أغلب حأن في الواقع نجد 
وإنما  ،هفي، لا ترجع إلى تجاهل الإدارة لمبدأ حجية الشيء المقضي ضده الصادرة

ومن أهمها نقص الاعتمادات  ،لأحكاماتعترضها أثناء تنفيذ تلك  إلى وجود صعوبات
 .المالية

فإن تنفيذ  ،على الإدارة بأداء مبلغ ماليقضائى فإنه عند صدور حكم  عليهو 
ويتم  داخل الميزانية، يصطدم بغياب اعتمادات مخصصة لهذا الغرضقد هذا الحكم 

 ستثناءإب خلال السنة المالية الموالية،المالية عتمادات تبعا لذلك انتظار برمجة الإ
هذه وتعمل على برمجة  ،بعض المؤسسات القليلة التي تنهج سياسة استباقية

حكام تنفيذ الاالخاصة بميزانيتها السنوية ل المخصص عتمادات في البابالإ
وبالتالي  فلسفة إعداد الميزانية تفرض توقع النفقات،، فوذلك بشكل مسبق ،القضائية

ما  توقعلميزانية السنوية بناء على بتنظيم ا لإدارة العمومية ينبغي أن تقومن اإف
 .(23)عنه أحكام القضاء من مبالغ ماليةستسفر 

ة أن تقوم الإدارة بتخصيص اعتمادات ر وفى هذا الصدد يرى الباحث ضرو 
، وبتنظيم الصادرة فى مواجهتها داريةلاحكام الامالية مخصصة من أجل تنفيذ ا

من مبلغ  ستسفر عنه أحكام القضاءلى توقع النفقات وما الميزانية السنوية بناء ع
 مالية ضدها.

 
 
 
 

                                                 
 .617حمزة جاسم محمد الدنيناوى الموسوى، مرجع سابق، ص ( 22)
 .2الصمد غناج، أسامة بنشيخ، مرجع سابق، ص  المجيد الهلالى، عبد عبدمعاذ الأنصارى، ( 23)
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 الفصل الثاني
ي تنفيذ ال 

 
 داريةحكام ال نظام التنفيذ الجديد ودوره ف

من أحكام بصدد تنفيذ سوف نتناول فى هذا الفصل نظام التنفيذ الجديد وما قرره 
مـن النظام، الثالثة حسب المـادة بففى المملكة العربية السعودية،  داريةحكام الإالأ

تتألف هذه ، القضاء الإداري صلاحية إنشاء محكمة تنفيذ إدارية أو أكثر لمجلس
ة، التنفيذى اتالسند كاف مـن القضاة مـن أجل تنفيذ ددمـن رئيس وع كمةالمح

 صتعدد كاف مـن الموظفين، يخ ميلحق به، و االمثارة بشأنه والفصل فى المنازعات
 .تأدية مهمات مأموري التنفيذ التي نص عليها النظامبمـنهم  عدد

 تنفيذ أو أكثرللتكوين دائرة ( من ذات المادة، على أن يتم 2) كما قررت الفقرة
، محكمة بها إنشاء يتم في المـناطق التي لم وذلك حسب الحاجة في المحاكم الإدارية

، بحيث تتكون هذه كل دائرة من هذه الاختصاصات المقررة للمحكمةذات يكون لها و 
عليه نص ما تم الالدوائر من قاض واحد، ويحدد المجلس إختصاصها المكانى وفقا ل

: "يكون الآتىتنص على  ، التىمـن مشروع اللائحة التنفيذية للنظامالفقرة الأولى فى 
  :الآتىوفق الترتيب ، الاختصاص المكاني للمحاكم بالنسبة لطلبات التنفيذ ومـنازعاته

إذا  ،المكان المحدد للتنفيذ :المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها -1
 .تضمـن السند تحديده

 .عقار المدين وأمواله المـنقولة :االمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصه -2
المحكمة أو الجهة التي رفعت  :محكمة التي يقع في نطاق اختصاصهاال -3

ا ر حكما أو قرا ،سند المطلوب تنفيذهإذا كان ال ،إليها الدعوى أول مرة
 .أو إبرامه في السندات الأخرى" ،قضائيا، أو مكان إصدار السند

نظام التنفيذ الجديد تكون نه وفقا لنص المادة الخامسة من تجدر الإشارة إلى أ
تخضع جميع أحكامها للإعتراض أمام محكمة ا نهائية، حيث المحكمة وأوامره أحكام

الإستئناف الإدارية المختصة، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للإعتراض على أحكام 
 المحاكم الإدارية.

بعد الحصول على سند تنفيذى للحق المحدد  يتم التنفيذ الجبرى فى هذا النظامف
ر بعض الأدوات النظامية الجديدة لإجبار يقر ت قد تم المقدار والحال الأداء، كما أنه
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واسعة لمحكمة التنفيذ  المنظم السعودي سلطات الإدارة على التنفيذ، حيث منح
، بل ذهب فيذهاوتقوم بتن حكام القضاءلأتوجيه أوامر للإدارة، كي تمتثل بالإدارية 

وهو ما سوف نتناوله فى ، فرض غرامات تهديدية عليهاقيامه بب إلى أبعد من ذلك
 :المباحث الآتية

 الأولالمبحث 
 يذـــــــــــــدارة عن التنفة ال ــــــــــــامتناع جه

 

فى المملكة العربية  داريةإن أحد أهم وأخطر المعوقات فى تنفيذ الأحكام الإ
ة ضدها، أى الصادر  حكامذ الأالسعودية تتمثل فى حالة امتناع جهة الإدارة عن تنفي

ى تلك المحاكم التحكام التى تصدر عن محاكم ديوان المظالم، متناع عن تنفيذ الأالا
ولية الفصل فى المنازعات التى تكون الإدارة طرفا ؤ السعودى مسأناط لها المنظم 

 .(24)فيها
أى من السلطات الثلاث فى إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يحول دون ف

محلها  أن يحلأو  ،في أعمال الإدارة ءالقضا تدخلأعمال السلطة الأخرى، أى أن ي
وامتناعها  الإدارة لموقف سلبيها، فإن اتخاذ اتيعد من صميم اختصاص شأن أى في

حجية الإدارة ل يثير التساؤل حول مدى احترام ،الحكم الصادر ضدها عن تنفيذ
المنازعات  بوظيفة حسم ضطلعتسلطة مستقلة باعتبار القضاء  ئيةحكام القضاالأ

  ؟الإدارية
 ،الصادر فى مواجهتهاعدم تجاهل الحكم  فبموجب ذلك المبدأ يجب على الادارة

واستقلالها في مواجهة القاضي من تجليات  عتبار أن سلطة الإدارة وامتيازاتهااب
سيادة  فهو مبدأ قانوني يستهدف فيهأما الالتزام بالشيء المقضي  السلطة السياسية،

هو قانوني يعلو في القيمة على كل  فإن كل ما لقانون، وفي مجال المبادئ العامةا
سلطة  أي جهة أوقبل وعليه فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من ، ما هو سياسي

 .(25)السلطات يمثل إخلالا  جسيما  بمبدأ الفصل بين، في الدولة
                                                 

امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها فى السعودية، مقال على الإنترنت،  (21)
 .http://hd-lawyer.com.sa . على الرابط الآتى:2023أغسطس  2بتاريخ 

الإدارية الصادرة ضد الإدارة وإشكاليات التنفيذ، علوم الشريعة فيصل شطناوى، الأحكام القضائية ( 25)
 .505، ص2016، ملحق، 13والقانون، مج 
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التي تواجه من صدر الحكم فى الصعوبات المشكلة الأساسية تكمن فيما 
متنعت هذه ا نفإتنفيذ الحكم الصادر لصالحه،  متناع الإدارة عنا، فى حالة لصالحه

سوف تواجه من  تخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الحكم فإن جملة من المصاعباالإدارة عن 
يجعل مقاضاة الإدارة أمام القضاء الإدارى غير  الذي رالأمصدر الحكم لصالحه، 

لن تمتثل للأحكام القضائية الإدارية الحائزة لقوة الشئ أن الادارة طالما  ،ذى جدوى 
ستصدار حكم ن عندما يتوجه إلى القضاء فإنه يسعى لافالمواطالمقضى فيه، 

الإدارة، مع ترجمة  جهةمن قبل عليها  التى تم الاعتداءقضائى يحمى حقوقه 
لإجبار  ، من خلال إيجاد وسائلالحكم على أرض الواقع عن طريق تنفيذه منطوق 

 .(26)إذا امتنعت عن أدائه اختياريا ،على التنفيذدارة الإ
أمام تنفيذ القرارات القضائية، فيمكنها  معوقاتحيث يمكن للإدارة أن تضع عدة 

مماطلتها وتنفيذها فى  يأن تمتنع عن التنفيذ صراحة أو ضمنا، ويتمثل سلوكها السلب
، فمجرد صدور الحكم الإدارى يتعين على الإدارة تنفيذه، ولا يتعين عليها ءللقرار ببط

 .مالم توجد مبررات لذلك عن التنفيذ الإمتناع
نتهاك الإدارة لها افأحكام القضاء الإدارى تهدف إلى إرساء مبدأ المشروعية، و 

م به على نحو لا يتفق مع ما جاء فى سواء بعد التنفيذ أو بإعاقة التنفيذ أو بالقيا
قد يترتب  ي، الأمر الذلقانونىطار االإج الدولة عن و خر قد يؤدى ذلك إلى الحكم، 
نعدام الثقة فى السلطة التنفيذية التى تضطلع بتنفيذ القانون، ومن ثم فإن عليه ا

يعد خروجا على مبدأ المشروعية، حكام القضائية الإدارية الاعن تنفيذ امتناع الادارة 
 ،لسلطة القضائية التى أصدرتهاقيرا من شأن ا، وتحالقضائية هدارا لقوة الأحكامإ و 

 بتها.وتقليلا من هي
ن ذلك أالإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية الإدارية، إلا من ضرورة قيام على الرغم ف

ولا يتسم باليسر المرجو ولا بالسلاسة المتوخاة، حيث توجد  ،ليس بالأمر اليسير
 الأمر مستحيلا فى كثيرصعوبات كثيرة قد تعوق دون إمكانية التنفيذ، بل قد يكون 

ذ أحكام صادرة فى مواجهة الإدارة، فلا من الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفي

                                                 
بوهالى مولود، ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ( 26)

 .3، ص 2012-2011جامعة الجزائر،
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تجعل التنفيذ قد أسباب ، كما أن الادارة قد تتذرع بعلى التنفيذ يوجد سلطة تجبرها
 .(27)خلق مبررات للإمتناع عن التنفيذت أنمنعدما أو 

 عن المحاكم الإدارية في الصارةحكام الات امتناع الإدارة عن تنفيذ الأوتتمثل ح
 :(28)الآتى

 :الصريح أو الناقص للحكم الرفض -0
قرار  بصدورف باستخدام السلطة، ار من مظاهر الانح امظهر  هذه الحالة تشكل

لا يدع بما، للحكم الصادر عن المحاكم الإدارية صريحا يشكل رفضا ن جهة الإدارةم
حكم الرفضها لتنفيذ فى  دة الإدارةار يكشف عن إ فهو، هل رفضهامجالا للشك في 

الشئ  مبدأ حجية ىا علمبدأ المشروعية وخروج خروجا علىالصادر ضدها، وذلك 
ولية الكاملة، لأنها ؤ المس ذه الحالة قليلة الحدوث؛ لأنها تحمل الإدارةوه ه،المقضى في

دم تنفيذ الحكم الصادر عن فى عسوء نية الإدارة  يكشف صريحعن رفض ر تعب
علو القرار الإداري على القانون والدستور من  عليهيترتب ، وهو ما دارى القضاء الإ
 بة.حيث المرت

"امتناع الإدارة : بأنفى مصر دارية العليا كمة الإقضت المحوفى هذا الصدد 
ر هذا راواستم ،دارية العليا بعد إنذارهاالإ عن المحكمة صادرالعن تنفيذ حكم 

نهائي واجب  بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ،إداريا سلبيا قراراالامتناع يعد 
فالامتناع الصريح أو الرفض الصريح يتجسد في حالة الموقف السلبي ، (29)"التنفيذ

 الحكم. رفضها لتنفيذفى والمتمثل ، الذي تتخذه الإدارة
 التنفيذ الجزئى أو الناقص للحكم: -7

تنفيذه فى وانما تشرع هذه الحالة،  فى لا تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي
النتيجة المرجوة من  لا تتوخىفهى ، اناقصا جزئيا أو أنها تنفذ الحكم تنفيذ إلا

عليه يكون التنفيذ في مثل هذه الحالة و تحقيق غايتها، تستهدف وانما  إصدار الحكم
وهو ا الحكم، للصورة التي صدر عليه رامغاي هي تنفذه تنفيذا ناقصا، فبشكل صوري 

                                                 
 .1221-1223ق، ص علياء متعب صاهود المطيرى، مرجع ساب(29)
آلاء محمود حسين السحتوت، ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية،  (22)

 .50-19دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ص 
 .  .1/9/1727قضائية بتاريخ  33لسنة  1299حكم رقم  (27)
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 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

دارة أن تأخذ فى اعتبارها ويجب على الإما يدل على تعسف جهة الإدارة فى التنفيذ، 
 بلمطلقة،  ليستحكام القضائية ية الممنوحة للإدارة في تنفيذ الأالسلطة التقدير أن 

 .كاملا الحكم تنفيذا صحيحا مقيدة بتنفيذ
 م:في تنفيذ الحك دارةالإ تراخيتحايل أو  -1

 خلال فترة دارى القضاء الإعن  ضدها حكام التي تصدربتنفيذ الأ الإدارة تبادر
طرف  ، ولا منالقاضي الإداري المصدر للحكم قبللا من  المدة غير محددة زمنية

من أجل أن تدبر  ،فسحةبمثابة حديدها للإدارة، وهذه المدة المشّرع، وانما يترك أمر ت
حكم، وفي حال تأخر الإدارة وتقاعسها عن ال تنفيذسبل لهيئتها قوم بتأمورها وت الإدارة

لأحكام القانون، إلا أن التأخير قد يكون  سلبيا مخالفا قرارا التنفيذ يشكل ذلك الامتناع
روتينية من شأنها أن تجعل الإدارة تتباطأ  جراءاتلإلأسباب جدية كالقوة القاهرة، أو 

ها إلا أنها مقيدة بمبدأ يتقدير ، ورغم أن هذه المدة التقديرية ترجع لتنفيذالوتتقاعس في 
 عية.و شر مال

في تنفيذ الحكم دون سند قانوني، يعد ذلك  راخيهاتأخر الإدارة أو ت إنوعليه؛ ف
 .القانون م إداريا مخالفا لحك قرارالأنه يعد  ى الإدارة،ولية علؤ المس سببا لترتيب

 تعطيل تنفيذ الحكم بقرار إداري فردي أو بإصدار تشريع: -4
ضائي، تنفيذ الحكم القل لاصورة تعطي امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم أخذيقد 

، إما هلتحايل على تنفيذمن خلال اتخاذ أساليب المراوغة والمكر، إوعدم تنفيذه ب
 .الملغي لقوته بإصدار قرار إداري فردي أو استصدار تشريع لإعادة القرار

 
  ولال المطلب

 يذــــــــــــــــدم التنفـــــــــــــــباب عـــــــــــسأ
، الصادرة ضدها حكام القضائيةدارة للألأسباب عدم تنفيذ الإبل أن نتطرق ق

بمبدأ  ذلك المبدأ لا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة ما لم يقترن  نذكر أنهيجب أن 
القضائية  حكامضرورة تنفيذها، فلا قيمة للأالامتثال لها و حكام القضاء و أاحترام 

تكون قد  فإنها داريةحكام الإالأ تنفيذ عنمتناع بالاالإدارة فعندما تقوم  ،هابدون تنفيذ
بوجود عدة أسباب لا  تبرر امتناعها عن التنفيذ خرجت عن مبدأ المشروعية، وقد

الواقع أو القانون جهة يبررها من  وقد لا يكون لهذه الأسباب ما، تمكنها من التنفيذ
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من أهم إلا أنه  ،فيهقوة الشيء المقضي  بدألإهدار م الأسباب غير كافية أو أن هذه
لتبرر امتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها التي تحتج بها الإدارة  الأسباب

 .(30)واقعيةإلى استحالة استحالة قانونية أو إما إلى رجع إلى ت
 

ي 
 
 المطلب الثان

 يذـــــــــــــــــــة التنفـــــــــــــــــــــــباب استحالـــــسأ
  :ستحالة القانونيةالا: ولاأ

الإدارى فى بعض الحالات بسبب يستحيل تنفيذ الحكم أو القرار القضائى 
امتناع الإدارة عن التنفيذ  ، وبذلك يكون تستند إليه لتنفيذه استحالة إرجاعها إلى نص

 .(31)بسبب استحالة قانونية
 :(32)الاستحالة القانونية، وهيفيها تتحقق  مبرارات ةهناك ثلاثف
 :التصحيح التشريعي -0

تقوم الإدارة بإصدار أن أو  ،تشريعنظم لالم إصدار :يراد بالتصحيح التشريعي
، تترتب على حكم الإلغاءالتى ثار الآصحيح يتم بموجبه ت ،أو لائحي قرار تنظيمي

 الإدارة حينئذ من تحرروت ،الإداري الملغى روهذه الحالة يراد منها تصحيح القرا
ومدى التوافق بينه  ،التصحيح التشريعي لكن يثار الإشكال حول ،إلتزامها بالتنفيذ

 .(33)وبين حجية القرار القضائي الإداري 
 :فالقاعدة العامة هي ،القانونية نصوصلللغاء إو أ ي تعديلأ أيضا: يقصد بهو 

هناك ن ألا إصداره، إ تاريخقع من يعلى ما إلا يسري  لاديبي أداري التن القرار الإأ
ل في حالة ما اذا تتمثومن ثم سريانه بأثر رجعى،  ،على هذه القاعدة ثمة استثناءات

 لغاء القراراتإب حكم قضائى ا لصدورو تنفيذأثر رجعي بأ ديبيأصدر القرار الت
 .داريةالإ

                                                 
 .502 فيصل شطناوى، مرجع سابق، ص( 30)
رمضانى فريد، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته فى مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، ( 31)

فيصل  .102، ص 2011-2013باتنة،  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر
 507-502شطناوى، مرجع سابق، ص 

 507-502فيصل شطناوى، مرجع سابق، ص ( 32)
محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد ( 33)

 ..201، ص 1771الجزائر، 
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 :وقف تنفيذ الحكم القضائي الإداري  -7
، يتم حكم وأتنفيذ قرار  ام الإدارة بسلوك تمخض عنقيفى تتمثل هذه الحالة 

في  يمكن تطبيقهاالحالة  من قبل قضاء الإلغاء، وهذه الحكم وقف تنفيذ بموجبه
الحكم بموجبها تطبيقا  لقاعدة الأثر الموقف  يتم وقف تنفيذأن حالتين: الأولى: 
أثر  محدودة التطبيق ونادرة، لأن الأصل فيها أن الطعن ليس له للطعن، وهي حالة

 .اع عقوبة تأديبيةبإيق الطعن على الأحكام الصادرة :ومن أمثلتها ،موقف للتنفيذ
محكمة الطعن،  وقف تنفيذ الحكم الصادر من تتمثل فىفأما الحالة الثانية: 

طلب إلغاء الحكم أو تعديله مع طلب وقف  تقديم :يتطلب توافر شرطان: الأول ذلكو 
تنفيذ يترتب على  يتطلب من ضرورة أن :الثانيو ، دعوى واحدة تنفيذ في لائحة

محكمة الطعن بإلغاء الطعن، يجب أن  إذا ما قضت الحكم نتائج يتعذر تداركها
يرجح معها إلغاء  مما ،أسباب جديةإلى ذو الشأن في طلب وقف تنفيذ الحكم  يستند

 يتوجب على الإدارة أن تمتنع عن تنفيذهذان الشرطان  وبتوافر، الحكم المطعون فيه
 .هفيمقضي لحجية الشيء العد ذلك الإجراء مخالفة  تهامخالف ةوفي حال ،الحكم
السبب حدد  ذلكالدولة، ل وقف التنفيذ قد لا يسمح للإدارة بضمان إستمراريةف

، شروط الحكم بهو  ،الجهة المختصة به بيانب الفرنسي حالات وقف التنفيذ التشريع
ء كنا هي مجلس الدولة سوا فى فرنسا داريةصة بوقف تنفيذ القرارات الاالمخت فالجهة

شروط منح وقف التنفيذ  دعوى الإلغاء، وتبقىو أمام أأمام دعوى القضاء الكامل 
المستأنف إلى خسارة نهائية لمبلغ  عرضتإذا كان من شأن تنفيذ القرار "ى: متمثلة ف

التحقيق جدية مالى، لن يبقى بحوزته إذا قبلت طلباته فى الإستئناف، وإذا ظهر من 
، يمكن الأمر خرى لأفي جميع الحالات ا"، و الوسائل المقدمة من طرف المستأنف

القرار المطعون فيه من  إذا كان تنفيذ، طلب من المدعيناء على بوقف التنفيذ ب
 المقدمة الأسباب، وكانت التعويض عنها يصعبجسيمة آثار  أن يترتب عليه شأنه

 .(34)جدية ومبررة لإلغاء القرار المطعون فيه
 
 

                                                 
 .32بوهالى مولود، مرجع سابق، ص ( 31)
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 :إلغاء الحكم من محكمة الطعن -1
ضي بإلغاء الطعن يق من قبل محكمةى قضائ حكمإصدار فى تتمثل هذه الحالة 

يترتب  يالأمر الذمحل التنفيذ منعدما ،  حينئذ الحكم القضائي محل التنفيذ، فيصبح
 التزامها بالتنفيذ. تحرر الإدارة من عليه
  :ستحالة الواقعيةالا: ثانيا

 من الناحيةتنفيذه من قد يتعذر تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء لوجود عقبات تمنع 
ذلك وإنما يكون  ،سبب قانونيلعدم تنفيذه  يرجع، أي أنه في هذه الحالة لا واقعيةال

لتزامها بالتنفيذ إ عنامتناع الإدارة  خارجة عن نطاق الإدارة، فيكون  واقعية لأسباب
يعتري تنفيذ القرار عارضا  بحيث ،يرجع إلى واقعة خارجة عن نطاق القرار القضائي

 :ومرد هذه الاستحالة لا يخرج عن صورتين، التنفيذيستحيل معه 
 : ستحالة الشخصيةالا -0

ستحالة التي تتجسد في شخص تلك الا أنها: ستحالة الشخصيةويقصد بالا
فى شخص الموظف العام نفسه، حيث يكون من شأنها أن تؤدى  الإنسان ذاته أي

أن فى ولا شك إلى عدم تنفيذ الحكم، كموت الموظف أو مرضه مرض خطير، 
تعطيل تنفيذ الحكم، خاصة إذا  الباعث الشخصي قد يكون أحد دوافع الإدارة إلى

الحكم ومايترتب عليه من آثار يتصل بالموظف بأن يكون فى صالح خصمه، 
 . (35)فيختلق العقبات بغرض عدم تنفيذ الحكم

عليه تطرأ حيث لتنفيذ إلى الخصم المحكوم عليه، في ا ستحالةالا هذهعود ت
صدور  : فى حالةلعل أبرز مثال على ذلك ،استحالة التنفيذ تؤدي إلىقد  ظروف

وعند تنفيذ قرار ، إداري بإلغاء القرار الإداري الذي فصل الموظف عن عمله حكم
 في هذه الحكم فلا يمكن تنفيذ ،الموظف قد وصل إلى سن التقاعد كانضاء قال

 1987مارس  27بتاريخ  هرنسي في قرار ما ذهب إليه مجلس الدولة الف والحالة، وه

                                                 
مراد عبدالفتاح، جرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الإمتناع، دار الكتاب ( 35)

 .133ص والوثائق، القاهرة، بدون سنة، 
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بإلغاء فصل الموظف بعد بلوغه سن التقاعد، الأمر الذي  إلى القرار القضائي
 .(36)لإجبار الإدارة على التنفيذ يتطلب من القضاء رفض طلب التهديد بغرامة

 

 الاستحالة الظرفية -7
الحكم،  تنفيـذبالتـي قـد تحـيط  الاستثنائيةتتمثـل هـذه الاسـتحالة في الظـروف 

لم تستطيع الإدارة  سـبب أجنبـي هناك عدم إمكانية تنفيذه أو أن يكون  فتؤدي إلى
 . (37)فيذ الحكموبين تن احال بينهو  دفعه،
خيار أمام  يبقىحيث لا ،إلى ظروف استثنائية فى هذه الحالة ستحالةرجع الات

 .(38)بسبب هذه الظروف الخارجة عن إرادتها عدم التنفيذالإدارة سوى 
 صورتين: ستحالةتأخذ هذه الاو 

السلطة  تعطى لهاالتي  ،بالظروف الاستثنائية غير العادية تتعلق الصورة الأولى:
حيـنما هذه الحالة تتحقـق و مها على تنفيذ الحكـم الإداري، قدتو  الأولويةالتنفيذية 

 ية تهديدا مباشراالإداري الصادر ضد السلطة التنفيذالحكم القضائي  يمثـل تنفيـذ
 فتقومحـد المرافـق العامـة، أو تعطيـل سـير أكحـدوث فتنـة  وخطيرا للنظـام العـام،

 صلحة الفردية الخاصةمال عـلىللمجتمع المـصلحة العامـة  الإدارة حينئذ بتقديم
دعاء من قبل السلطة إ مجرد قيقية، وليستحن تكون هذه الحالة أينبغي و ، للأفراد

من الادارة ن تتخذ أ وحينئذ لا تستطيعبهدف التنصل من التزاماتها،  التنفيذية
وليتها عن عـدم تنفيـذ ئبه عن النهوض بمس حصنا تحتميذريعة و المصلحة العامة 

 ضدها.اء الـصادرة ضحكـام القـا
، يحول بينها وبين تنفيذ أجنبى دثااستحالة التنفيذ بسبب وقوع حـ الصورة الثانية:
حكم  صدورمثال ذلك: عزى إلى خطأ السلطة التنفيذية، ي لسبب لاالحكم الإدارى، 

بعـض الوثـائق بإلغاء قرار السلطة التنفيذية المتضمن الامتناع عـن تـسليم إدارى 
لكـون  ،هـذه الـسلطة لم تـتمكن مـن التنفيـذ لأنلزامهـا بتـسليمها لـه، إو  الإداريـة للمـدعي

                                                 
إسماعيل صلاح الدين، إشكالات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة، مذكرة ( 36)

 .13، ص 2016ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
بلقاسمي شريفة، امتناع الإدارة عن تنفيذ القـرارات الإداريـة، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق ( 39)

 .35ه، ص 1136العلـوم السياسية، جامعة اكلى محنداولحاح، البويرة، و
 .507فيصل شطناوى، مرجع سابق، ص ( 32)
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 رغم ثبوت عدم اهمال الـسلطة ،و الفقدأ للتلف تتسليمها قد تعرضب الوثـائق المطلـو 
 .(39)للحيلولة دون وقوع ذلك التدابير والاحتياطات الممكنةواتخاذها لكافة 

ع لظروف خارجية، فإن الإدارة تكون ملزمة يرجوإن كان عدم التنفيذ هنا 
يرجع وإنما  ،أنه خطأ من جانبها عتبارا، بالمحكوم على أساس المخاطر تعويضب

بتسليم  ىكانت مطالبة بتنفيذ قرار يقض إلى سبب أجنبي عنها، كما لوعدم التنفيذ 
حريق لحق لقد تلفت نتيجة كانت المستندات  هذه وثائق ومستندات معينة، غير أن

وفي ا، حتياطات اللازمة للمحافظة عليهبالهيئة، أو قد فقدت منها رغم اتخاذ كافة الا
جبار الإدارة لإ كوسيلة قضى مجلس الدولة الفرنسي برفض الغرامة التهديدية ذلك

لإمتناع عن التسليم نتيجة ا لإلغاء قرار اتنفيذ ،على تسليم الوثائق المطلوبة
 .(40)فقدها

 المبحث ال
 
 ثان

 دــــــــيذ الجديـــــــــام التنفــــــــــــــــنظ
/ 27/1( بتاريخ 15بالمرسوم الملكى رقم )مور نظام التنفيذ الجديد صدتم 

ه، حسب  1445صفر لعام  4 منذ الجديد النظامبهذا  ه، وقد تم العمل1443
 ه. 16/12/1444الضوابط التى تم إقرارها من قبل مجلس القضاء الإدارى بتاريخ 

يضمن السهولة فى تنفيذ و الوقت،  حيث يهدف هذا النظام إلى اختصار
ينعكس بدوره على تخفيض الجهد على  الذيالأحكام القضائية الإدارية، الأمر 

، كما يساعد هذا النظام صاحب الشأن حكامدارية التى تتصل بتنفيذ الأات الإالقطاع
أقره له القضاء الإدارى، تحقيقا لمبدأ القضاء  الذيفى الحصول على حقه 

 .(41)العادل
 
 
 

                                                 
 .1273-1272علياء متعب صاهود المطيرى، مرجع سابق، ص  (37)
محمد باهى أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار  (10)

 .119، ص 2001الجديدة، القاهرة، الجامعة 
 ، على الرابط الآتى:2023محمد الدوسرى، شرح قانون التنفيذ الإدارى الجديد، أغسطس  (11)

https://mohamie-riyadh.com. 
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 المجلة العلمية للسياسات العامة ودراسات التنمية 

 ولب الـالمطل
 يذــــــــــــــــــمانات التنفــــــــــــــــــض

الرغبة في صدور ليس فقط فى  كل متقاضي من اللجوء للقضاء هدفيكمن 
تنفيذ هذا الحكم القضائي والاستفادة الفعلية من فى بل ، حكم قضائي لصالحه

تنفيذ كانت هناك اشكالية فى لطالما تم ذكرها، منطوقه، إلا أنه وللأسباب التي 
 الإدارة كون وعراقيل،  عدة صعوبات، فهناك في مواجهة الإدارةالصادرة حكام الأ

 ي تعود بالنفعالت ،العامة لحةوتهدف لحماية المص ،تتمتع بامتيازات السلطة العامة
من الأفراد حقوق وحريات  منالأمر الذي يؤدي إلى التضييق  ،على المجتمع ككل

من  هيبة مرفق القضاء ومن ،من قيمة الأحكام القضائيةنتقاص الاإلى  لكوكذ ،جهة
ولمواجهة هذه الإشكالية  ،التزاماتها تنصل دولة الحق والقانون منب وذلك، جهة أخرى 

هذه  وعدم قدرتها على تجاوز، تم ابتداع العديد من الحلول لهذه الظاهرة رغم نسبيتها
 تبقى ذات أثر ايجابي. حيث تم اللجوءسوف بصفة مطلقة، إلا أنها  الإشكاليات

جبار الإدارة يتم ا يككإصدار القاضى الإدارى لأوامر التنفيذ لللعديد من الضمانات 
 التنفيذ، كما تم منحه إمكانية فرض غرامات تهديدية عليها فى بعض الأحيان.على 

عدة ظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يؤسس نفبحسب المادة الثالثة من النظام 
النظر في ، وتختص بضد الجهات الإداريةالصادرة الأحكام تنفيذ دوائر تتولى 

القضاء الإداري حسب الحاجة صلاحية  لمجلسف، المـنازعات الإدارية والتأديبية
ف مـن اكدد س وعتتألف هذه المحاكم مـن رئي ،إنشاء محكمة تنفيذ إدارية أو أكثر

كما قررت والفصل فى منازعات التنفيذ،  يةالتنفيذ اتسندال مـن أجل تنفيذ ،القضاة
في  الحاجةتكوين دائرة تنفيذ أو أكثر بحسب إمكانية الثانية من ذات المادة  الفقرة

، لاختصاصات المقررة للمحكمةا ذات المـناطق التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها
المكاني  قرار إنشاء المحكمة أو الدائرة تحديد نطاق اختصاصهاوقد يتضمن 

 .واختصاصها النوعي عند الاقتضاء
هذه الدوائر التى تتولى تنفيذ وقد أحسن المنظم السعودى صنعا بتأسيس 

في مجال القضاء  ثورة تنظيمية بمثابة روائدلهذه ا تبرتـعُحكام الإدارية، حيث الأ
المعالجة النظامية لإشكالية  تمثل فىالإصلاحات القانونية التي ت مـن أجل ،الإداري 

تحقق لدى يكون قد  وبذلك ،رية في المملكة العربية السعوديةتنفيذ الأحكام الإدا
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ة بأبعاد العمل الإداري متخصص على دراي ضإلى قاحكام المملكة إسناد تنفيذ الا
 .وما ينجم عن ممارسته مـن آثار

 
 يـــــــــــــب الثانــالمطل

ي تنفيذ ال ـــي التنفــــــــــــــدور قاض
 
 ةــــــــــــــــداريام ال ـــحكيذ ف

، الأنظمة القانونيةالعديد من  رستهك ياور تنفيذ السندات القضائية مبدأ  دست ديـعُ
، تحقيقها إلىأغلب الدول  هدفمـن أهم مبادئ المحاكمة العادلة التي تحيث يعد 
"الملك أو  :مـن النظام الأساسي للحكم على أن (50)المـادة رقم  نصت وعلى ذلك

أهمية تنفيذ  على يدل يالأمر الذ، مـن ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية"
 حكام القضائيةلمسألة تنفيذ الا نظمالمكانة التي يوليها المعلى الأحكام القضائية، و 

 .الادارية
حسب بالقضاء  لمجلسيكون ، التنفيذ الجديد نظام مـنالثالثة حسب المـادة فب

 .صلاحية إنشاء محكمة تنفيذ إدارية أو أكثر الحاجة
السند تنفيذ  بهدف ،كاف مـن القضاةد دعتتألف هذه المحاكم مـن رئيس و حيث 
الموظفين  كاف مـن ويلحق بها عدد، تنفيذه اتنازعوالفصل في مـالتنفيذى، 

التي نص عليها  ،التنفيذ ى ية مهمات مأمور عدد مـنهم لتأد والأعوان، يخصص
 النظام.

تكوين دائرة تنفيذ أو أكثر بحسب  على مـن المـادة نفسهاالثانية  الفقرة نصتكما 
، حيث الاختصاصات المقررة للمحكمةذات يكون لها  الحاجة في المحاكم الإدارية

 .مـنها مـن قاض واحد كل يتكون  ،اختصاصاتها مـن خلال دوائرتباشر هذه المحاكم 
لديه العديد الجديدة،  القاضي الإداري في المملكة وفقا للإصلاحات التشريعيةف
أحكام القضاء  فيما يتعلق بتنفيذ، الاتجعله يلعب دورا إيجابيا وفعالتى ضمانات من ال

ا لمبادئ قالدعوى الإدارية، تحقي طرفيمـن جانب الإدارة، مـن أجل إعادة التوازن بين 
 .والإنصافالة العد

لا يتجزأ من سلطة  القاضي الإداري التي تخوله أن يوجه أوامره للإدارة جزء ف
العمل على  وظيفته لا يجب أن تقتصر على النطق بالحكم، بلفسلطته في الحكم، 
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هذا الحكم  لة بجعلاتخاذ جميع الإجراءات الكفيتطبيقه، من خلال إصداره للأوامر، و 
 .قابلا للتنفيذ
تحقيق  ثورة  تنظيمية  في مجال القضاء مـن أجلمحاكم تنفيذ إدارية تعد  فإنشاء

 التي تهدف إلى معالجة الإشكالات القانونية، التي مـن بينها الإصلاحات القانونية
قد تحقق  يكون  وبذلك، المعالجة النظامية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في المملكة

ة بأبعاد على دراي، صتخصمواحد  ضكام إلى قالدى المملكة إسناد تنفيذ الأح
 .(42)ومراحل العمل الإداري وما ينجم عن ممارسته مـن آثار

 الأخيرة بموجب الإصلاحات التشريعية فى السعوديةالقاضي الإداري فقد أصبح 
وامر الأه لها جيستطيع أن يو  حيثالإدارية،  النفوذ في مواجهة تعنت السلطات ى قو 
الصادرة  الأحكامتنفيذ امتنعت عن  إذاتهديدية وأن يفرض عليها غرامات تنفيذية، ال

 .فى مواجهتها
 

 ثــــــــــــب الثالـــــــالمطل
 دارة دوات النظامية الجديدة للزام جهة ال ال 

 ةــــــداريحكام ال ل يذ اــــــى تنفــــــــــــــعل
وحدها لا تكفي لإعماله، وإنما لابد  الأحكام التنفيذ ومنازعاته أن الحجية يثبت

فيذعن للحكم ويسلم به، فإذا كان ، طوعاتثل له رادعة يخشاها من لم يمة من قو 
القانون، فإن دوره أن يطبقه، ولن يستطيع ذلك إلا بعون من  القاضي لا يصنع

حكام، الإدارة ورغبتها فى تنفيذه، بإعتبارها حائزة للقوة العامة التى تكفل بها إحترام الأ
ستحدثت الأنظمة القانونية اوضمانا لحقوق المتقاضين وكفالة المساواة أمام القضاء 

، وكفالة تنفيذ الأحكام جبرا على تحقيق الهدف المنشود من أجل ،طائفة من الوسائل
 .(43)الإدارة
 اسعةت و ظم السعودي قد مـنح سلطانالجديد، نجد أن الم نظام التنفيذ ستقراءابو 

بل ، ، كي تمتثل لتنفيذ أحكام القضاءالتنفيذ الإدارية لتوجيه أوامر للإدارة لمحكمة
 :يعلى الوجه الآت، لفرض غرامات تهديدية عليهافى بعض الأحيان ذهب 

                                                 
 .175سعد ناصر ال عزام، سمير حديد، مرجع سابق، ص  (12)
منشأة المعارف، حميدي ياسين عكاشة، الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة،  (13)

 .301، ص1779الإسكندرية،
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 :التنفيذوامر أولا: إصدار محكمة التنفيذ الإدارية لأ 
تجبر الحديثة التي  دوات النظاميةمـن الأ أداة مكانية توجيه أوامر للإدارة كإن إ

واجتهادات  ةجاءت نتيجة إصلاحات تشريعي، الإدارية الأحكامتنفيذ على  الإدارة
 هالإصلاحي مـن خلال إصدار  م السعودي في هذا النهجالمـنظأقر قد ، و قضائية

وامر لأالتنفيذ الإداري  ر مـن خلاله مبدأ توجيه قاضينظام التنفيذ الذي أقل
 .(44)للإدارة

على ما يلي: "تصدر دائرة التنفيذ أمر ( من نظام التنفيذ 12لمادة )تنص احيث 
دون ( 10)نتهت المهلة المـنصوص عليها في المـادة االتنفيذ إلى الجهة الإدارية، إذا 

وإذا كان التنفيذ  أن يجري التنفيذ أو إذا صرحت في خلالها الجهة بما يفيد رفضه،
فيتضمـن أمر التنفيذ  ،ةقرارات إداريإصدار  مـن ضمـنها يتطلب إجراءات محددة

مـن الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات  يدها، وتبلغ الجهة المختصة بصورةتحد
 من النظاممكنت المـادة الثانية عشرة فقد "، الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ

ة خمسة بمجرد انتهاء مهل ،الإدارية ر بالتنفيذ إلى الجهةدائرة التنفيذ مـن إصدار أم
 ما لم مـن تاريخ التبليغ بالإنذار ،ما فيما عداهاو أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين ي

عدم إتمام التنفيذ، أو إذا صرحت الإدارة في  ت  ـر الدائرة تحديد مهلة أقل في حالة
 إجراء أو كل بالرفض اتصريح ذ، ويعتبرل تلك المدة بما يفيد رفض التنفيخلا
 .التنفيذف مقتضى ليخاف ر تص

لدائرة التنفيذ أن  التنفيذية لنظام التنفيذ ( من اللائحه1-11كما تجيز المادة )
بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات ، للتنفيذ ما يلزماتخاذ تأمر الجهات الإدارية ب

تضمـن التدابير كما  ترى ضرورة الاطلاع عليه، مستند وأي ،والوظائف والإجراءات
للتنفيذ، وكذلك التدابير التي يليها تنفيذ جزئي للسند، وغير ذلك الإجراءات الممهدة 

تحدد  ين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لمإذا تب ،مما تراه الدائرة لازما للتنفيذ
 في الأمر بالتنفيذ. 

                                                 
خالدي المهدي، "الآليات الحديثة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية: دراسة مقارنة"، مجلة آفاق ( 11)

 .56، ص2020، 2، ع 12علمية، المجلد 
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 ةهذا الأمر بالتدابير يجوز أن يوجه إلى أي جهٍة إداري( 3-11بموجب المادة )و 
هات المشرفة على الأشخاص فذ ضدها أو غيرها، بما فيها الجكانت المـن سواء  

 .ة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذالخاصة المعنوي
 يميز أوامر محددة، وما ةوعلى الجهات الإدارية أن تنفذ هذه الأوامر خلال مهل

القضاء  فإصدارأنها غير قابلة للإعتراض عليها،  القاضى الإدارى فى المملكة
 والمساواة تكافئ ال ، يدل علىلادارى لتنفيذ الحكم اتنفيذية لأوامر  مملكةلفي ا الإدارى 

وذات  لة للدولةكون الإدارة ممثرغم طرفي الخصومة أمام القضاء، سلطات بين 
الهدف مـن توجيه هذه الأوامر  وعليه فإن تعلو على الأفراد فى المجتمع،سلطة عليا 

 .الواقع ومـنح الحقوق لأصحابهالحكم القضائي على أرض لإلا تنفيذ  ما هو
دا في يد القاضي الإداري مـن أجل متابعة سلاحا جديفأوامر التنفيذ تعد بمثابة 

على الحماية الفعلية، لأن أحكام القضاء تفقد قيمتها في  إجراءات التنفيذ للحصول
ى هذا التوجه الرغم مـن أن بعض الفقهاء يعترضون عل حالات عدم التنفيذ، على

 .(45)الفرنسي مقبله المـنظمن وتبنّاه  السعودي متبناه المـنظالذي 
لمشرع الفرنسى فى بمسايرته ل أحسن صنعاالمنظم السعودي قد أن  ويرى الباحث

كي تمتثل لتنفيذ أحكام  توجيه أوامر للإدارةسلطة ذ الإدارية محكمة التنفي هـنحم
أوامر التنفيذ تعد سلاحا و  ،عدم التنفيذ ةفأحكام القضاء تفقد قيمتها في حال، القضاء

 تنفيذ الأحكام. متابعة إجراءات يساعده فىجديدا في يد القاضي الإداري 
 ثانيا: الغرامة التهديدية

السعودى الغرامة التهديدية، وأمام غياب التعريف التشريعى،  منظمعرف اللم يُ 
ي القاض ايحكم به التى النقود: "مبلغ من على أنهانجد الفقه يعرف الغرامة التهديدية 

 ييقتضحيث لا يتم فيها تنفيذ الالتزام،  ،زمنية معينة عن كل فترة ،على المدين
 ".جانبه من تدخلا التنفيذ العيني

 ،شهر من التأخير عن كل يوم أو مقدار مالي يحددبأنها: "تم تعريفها كما 
جهة  ىمن أ الصادر قرارالالذي يهمل أو يمتنع عن تنفيذ المدين، ضد الشخص 

                                                 
 .179سعد ناصر ال عزام، سمير حديد، مرجع سابق، ص  (15)
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كلما فالحكم، تنفيذ منطوق ب الإدارةلإخلال  ءتأتي إذن كجزا فهى، "قضائية كانت
 .(46)التنفيذ كلما ارتفعت قيمة الغرامةدارة وتراخت عن الإ تمادت

ها الإدارة يجب أن تدفعة القاضي الإداري صلاحية فرض غرامة تهديدي مـنح
مـن  (20المـادة ) بموجبم فقد أجاز المـنظ ،داري إ قضائى معند عدم تنفيذها لحك

فذ آلاف ريال على المـن لا تزيد على عشرة تفرض غرامة :أن ، لدائرة التنفيذالنظام
 ا تنص، فيمإتمام التنفيذ م يمضي دون كل يو ، وذلك عن ضده )الإدارة أو غيرها(

أن : "للدائرة أنهى عل ،لنظام التنفيذ مـن مشروع اللائحة التنفيذية( 20(المـادة رقم 
في الحالات التي تفتقر إلى قيام المـنفذ  تأمر بفرض الغرامة التهديدية ولو دون طلب

، بما فيها القوة الجبرية" ،ضده بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى 
أن يتقدم بطلب إلى محكمة التنفيذ مـن  صاحب الشأنل فبموجب هذه المادة يمكن

 .تهديدية وامر للإدارة متضمـنة غرامةأجل توجيه أ
 الأوامر كراه الإدارة على تنفيذإبشكل مباشر إلى الغرامة التهديدية تهدف حيث 

تخلفت الإدارة عن تطبيق ما ، ومن ثمة فهي تظهر كجزاء حقيقي إذا التنفيذية
ي الإداري، فالعلاقة بين الغرامة التهديدية لها من قبل القاض الأوامر الموجهة

إجبار الإدارة  المتمثلتين فى هاتين الوسيلتينبين  والأوامر تعبر عن عنصر التكامل
الغرامة في  ورد منللإدارة، يجعل  توقيع الغرامة بدون توجيه أوامرفعلى التنفيذ، 
 .(47)ةمحدودذا فاعلية تحقيق هدفها 

صادرة ال حكامالإدارة على تنفيذ الا لإجبار ةوسيلبمثابة تعد ية مة التهديدار لغفا
تنفيذية ي في توجيه أوامر تقترن بسلطة القاضي الإدار  جهة فهى منف ،فى مواجهتها

يمكن للمحكوم له طلب فرض  مجال تطبيقها حيث سعت ومن جهة أخرى للإدارة؛ 
 ابعةر من المحاكم التدصاال محكلالادارة لمة التهديدية في حالة عدم تنفيذ راالغ

                                                 
لإدارية، محاضرات طلبة السنة الأولى ماستر قانون عام، كلية نويرى سامية، الإجراءات القضائية ا (16)

 .103، ص 2020-2017الحقوق والعلوم السياسية، الجمهورية الجزائرية الشعبية، 
عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومه، الجزائر، ص  (19)
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التنفيذية من قبل القاضى الإدارى ية وتوجيه الأوامر التّهديد رامةفالغ، ي للقضاء الإدار 
 .(48)ق المتقاضي في المحاكمة المنصفةلح ىضمقتللإدارة هى 

 :أن الغرامة التهديدية تتميز بما يلي نستخلصيمكن أن  وعلى ما تقدم
عما  تقدير المبلغ المالي، بغض النظرسلطة للقاضي فع تحكمي: أنها ذات طاب .أ 

، كجزاء لامتناع أكثر مـن قيمة الضرر فقد يقدرها بقيمةلحق الدائن مـن ضرر، 
له أن فسلطة تحديد الغرامة مـن عدمها،  للقاضى كما أن، دارة عن التنفيذالإ

الحرية في  كاملأيضا وله  ،الخصوم يتم طلبها منولو لم ، الغرامة يفرض
عه، يرفأن  أن يخفض المبلغ أوتقدير مبلغ الغرامة وتحديد بدء سريانها، وله 

وهو ما ، كل يوم عشرة آلاف ريال عنعن ر على ألا يتجاوز المبلغ المقد
مـن مشروع اللائحة التنفيذية على ما  (21)الفقرة الرابعة مـن المـادة نصت عليه 

 تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق مـنها بصفة نهائية، سواء  "يلي: 
لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، مع عدم تجاُوز عشرة آلاف كان مماثلا 

 ".ريال عن كل يوم
طلب  ناء علىبيتم طلبها هي بوفاء المدين بالتزامه، و مؤقتة: فهي تنتأنها غرامة  .ب 

 تقررها المحكمة من تلقاء ذاتها.بأن الشأن أو  صاحب
وجود حكم قضائي بإلزام فى حالة  فرض الغرامة إلايتم خاصية التبعية: لا  .ج 

لإصرار لأو  التالي لا تـعُد تعويضا، بل جزاء للتأخروب، ابتنفيذ التزاماته دارةالإ
التعويض خلاف ب ،التنفيذعلى  دارةالإ إجبار حيث تهدف إلىعلى عدم التنفيذ، 

 التأخيرالامتناع عن التنفيذ أو عن الذي يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن 
 ه.فى

 خاصة  عليه الضغط على المحكوم  حيث يتم بهاأنها ذات طابع تهديدي:  .د 
 سيتم فرضهبما  المحكوم عليه هدد، فهي تاعلى تنفيذ التزامه إجبارهاالإدارة و 

التنفيذ بتقديرها  قاضيقوم إذا امتنع عن التنفيذ، وي عليه، ةمـن عقوبات مالي
 .(49)فرضها مـن في تحقيق الغايةقعال بالقدر الذي يرى أنه مـنتج و 

                                                 
ظام القانونى للغرامة التهديدية فى المجال الإدارى، رسالة ماجستير، محمد رزاق جبار الحمزاوى، الن (12)

 . 2، ص 2020كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
 .172سعيد ناصر ال عزام، سمير حديد، مرجع سابق، ص  (17)
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فكـرة حديثـة في النظـام الـسعودي، تعتبر الغرامة التهديديـة أن  ويرى الباحث
 ا، وهذا التهديد المالى هوالتزاماتهعـلى تنفيـذ  دارةالإ لزامالفكـر القـانوني لإ هابتـدعا

 خدمه أيضااسـتو  ،نقله عنـه القـضاء والفقـه المـصري وليد اجتهاد القضاء في فرنسا، 
 .(50)المنظم السعودي

الموضوعية والإجرائية للغرامة المالية في  حكــامقــد أورد المــنظم الــسعودي الأو 
على أنه:  ( من النظام،20المادة )في  ، حيث نصالمظـالم مـام ديـوانأنظام التنفيـذ 

 بعــد انقــضاء المهلــةفــيما عــدا التنفيــذ لاقتــضاء المبــالغ الماليــة، لــدائرة التنفيــذ "
رض غرامة لا فت( بحسب الأحوال أن 16( أو )10) المنـصوص عليهـا في المـادة

 تزيد على عشرة الاف ريال على المنفذ ضده عن كـل يـوم يمـضي دون إتمـام
ظالم لكون الم مـنح الاختــصاص لقـاضي التنفيـذ بـديوانفقد المنظم السعودى ، التنفيذ"

الحق ثابتا والمماطلة فى فى تنفيذه بمثابة جرم واضح يجب تعزيزه بمال المنفذ ضده 
 لإجباره على التنفيذ. 

أدنى للغرامة التهديدية  المنظم الـسعودي وضـع حـدعلى يجب هذا الصدد  يوف
عملية تنفيذ الأحكام  إعاقة من تسول له نفسهألف ريال لمواجهة كل  400يقدر ب 

ائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة، لتكون رادعا قويا له لإجباره على التنفيذ القض
 وعدم إعاقته.

 
 :ة ـــــــــــــــــــــالخاتم
الوسيلة الوحيدة التي يتوصل بها  د بمثابةتنفيذ الأحكام القضائية تع إن

ولا  أحكامه، لا قيمة للقانون بدون تنفيذ : فإنهوفي الواقع، صاحب الحق إلى حقه
 ما لم يقترن  ،ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الدولة ،قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها

 اوإلا فم ،بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها ذلك المبدأ
كفالة يتلائم و أن يجتهد ويبتكر القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة بما  وى جد

 العدمو  هىالمشروعية إذا كانت أحكامه  الخاصة بالأفراد، وضمان الحقوق والحريات

                                                 
عبد العزيز بن محمد الحارثى، الأثار المترتبة على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية ودور  (50)

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فى الحد من ذلك، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد 
 .10ه، ص1113العزيز، 
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من رفع دعواه لدى القضاء الإداري هو  ى، فغاية ما يطمح إليه كل متقاضسواء
مع ترجمة  ،الإدارة قبلالمعتدى عليه من  هيحمي حق ،استصدار حكم لصالحه

 .منطوقه على أرض الواقع بتنفيذه
دارية حكام الإماهية تنفيذ الأفي هذا البحث لى أن تناولت إفقد وفقني الله 

داري سندا الحكم الإواعتبار  دارية القابلة للتنفيذحكام القضائية الإالأوكذلك  ،هاتعريفو 
دارة امتناع جهة الإو  ،التنفيذجراءات ومعوقات إو شروط و    الصيغة التنفيذية تنفيذيا

لاستحالة القانونية وانواعها واسباب استحالة التنفيذ أو سباب عدم التنفيذ أو عن التنفيذ 
 .الاستحالة الواقعية للتنفيذو 

كما  ،والنظام العامدواعي تحقيق المصلحة العامة و حكام مبررات عدم تنفيذ الأو 
نظام التنفيذ الجديد ودوره في تنفيذ و  ،تعترض التنفيذالتي  صعوباتتناول البحث ال

 ،داريةحكام الإدور قاضي التنفيذ في تنفيذ الأو  ،ضمانات التنفيذو دارية الإ حكامالأ
 .داريةحكام الإالأدارة على تنفيذ دوات النظامية الجديدة لإلزام جهة الإالأو 

 :ينجملها فى الآت ،والتوصياتمن النتائج  ستخلص من الدراسة مجموعةوقد ا
القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، حكام التنفيذ خاصية لصيقة بالأن إ .1

وتكون بمثابة حكام مجرد حروف منعدمة القيمة، وبدون التنفيذ تبقى هذه الأ
، لإظهار الحقيقة القانونية ؛ر جهدهعتصااب فيه عمل ذهني قام القاضي الإداري 

 ة.دون أن يكون له أثر فعلى فى تغيير الحقيقة الواقعي
، ولا هادون تطبيقية لقانونللقواعد اسداه، إذ لا فائدة صميم الحكم و  فالتنفيذ هو .2

 .أهم مرحلة من مراحل التقاضي فالتنفيذ يعد، بدون تنفيذهقيمة للحكم 
التنفيذ القضائي من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار  يختلف .3

للتمييز بين أنواع التنفيذ، فهو ينقسم إلى نوعين رئيسيين: التنفيذ  إجرائي
 .الاختياري والتنفيذ الجبري 

 يتضمـن ،نتحدث عن عملية التنفيذ إلا بوجود سند قابل للتنفيذ لا يمكن أن .4
تختص محاكم وفقا للنظام ف القيام بعمل، بالامتناع عنأو  بالقيام بعمل الالتزام

 .بالتنفيذ الجبري  التنفيذ في المملكة
المظالم يعكس الحرص نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المملكة لإصدار  .5

 على دعمهاو  ،لمرفق القضاء المملكة العربية السعوديةالذي توليه ا والاهتمام
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 من أجل استقرارالحكم القضائي النهائي،  ختصاصاته، بما يضمـن قوة تنفيذلا
 والنظام الأساسى فى ،الإسلامية ما تقضي به أحكام الشريعةل اوفق، الحقوق 

 المملكة.
أن تتوافر  التنفيذية التى يلزم الرابعة من نظام التنفيذ على السنداتنصت المادة  .6

مكن تنفيذها، بأن يكون السند معين المقدار كى ي  بها مجموعة من الشروط، 
يجب  عمل، كذلك متناع عنزاما بأداء عمل أو بالاوحال الأداء، ويتضمن الت

، وأن تكون جهة الإدارة أن يكون السند من قبيل الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ
 صادرا من محاكم ديوان المظالم.أن يكون  وأطرفا فيه 

 :أنعلى إجراءات التنفيذ بنصها على تنص المادة السادسة من الفصل الأول  .7
أن تتضمن ذ بصحيفة تودع لدى محكمة التنفيذ، على يتقدم طالب التنفي

الصحيفة البيانات الشخصية لمقدم الطلب أو لمن يمثله قانونا، كما يجب أن 
 تتضمن بيانات السند التنفيذى، وكذلك ما يلزم من مرفقات لتنفيذ السند.

ع سواء بامتنا ،داريةحكام الإالأتبع الإدارة أساليب مختلفة للتهرب من تنفيذ ت .8
أن في تجسيد آثاره، أو  أو تعمدها المماطلة والتباطؤ اكلية عن تنفيذه دارةالإ

على  المترتبة المادية والقانونية الآثارلكن متجاهلة العديد من  ا،تقوم بتنفيذه
أنكرت حكما قضائيا يتمتع بحجية  فمن ناحية تكون الإدارة قد ،ذلك التنفيذ

عتداء على حقوق على مواصلة الإ أنها تصرمطلقة، ومن ناحية أخرى 
بالنظام العام للدولة  سباب تتعلقتذرعها بأوحجتها في ذلك المحكوم لصالحه، 

 نقص الإعتمادات المالية.لها أو ب حة العامةلبالمص أو
حكام الأأيضا سهولة تنفيذ  يضمنو يختصر نظام التنفيذ الإدارى الوقت،  .9

الجهات الإدارية ينعكس بدوره على تخفيض الجهد على  ي، الأمر الذداريةالإ
من صدر الحكم بتنفيذ الأحكام القضائية، كما يساعد هذا النظام  التى تختص

أقره له القضاء الإدارى، تحقيقا لمبدأ ي فى الحصول على حقه الذ لصالحه
 القضاء العادل.

الإدارية  أحكام القضاء لتنفيذ ف النظام الجديد إلى توفير ضمانة حقيقيةيهد .10
إلى  بصفة خاصة، حيث يسعى ، والصادرة ضد جهة الإدارةبصفة عامة
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تنفيذ أحكام القضاء  قد تعوق أو عوائق مـادية أو نظامية  أية أسباب معالجة
 .إرساء دعائم العدالةبما يساعد على تحقيق و الإداري، 

العديد ، الأخيرة قا للإصلاحات التشريعيةوفلقاضي الإداري في المملكة ل .11
أحكام  فيما يتعلق بتنفيذ الاوفعتجعله يلعب دورا إيجابيا التى ت ضمانامن ال

الدعوى الإدارية،  القضاء مـن جانب الإدارة، مـن أجل إعادة التوازن بين طرفي
 .والإنصافالة ا لمبادئ العدقيتحق

 ى قو فى المملكة  بموجب الإصلاحات التشريعيةالقاضي الإداري أصبح  .12
ه لها أوامر جلأنه يستطيع أن يو  ؛الإدارية ت السلطاتالنفوذ في مواجهة تعن

تنفيذ عن  الادارة امتنعتما  إذاتهديدية ت وأن يفرض عليها غراماتنفيذية، 
 الصادرة ضدها. حكامالا

لا يتجزأ من دارة جزء جه أوامره للإسلطة  القاضي الإداري التي تخّوله أن يو  .01
 سلطته في الحكم، لأن وظيفته لا يجب أن تقتصر على النطق بالحكم، بل

اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة العمل على تطبيقه، من خلال إصداره للأوامر، و 
 .هذا الحكم قابلا للتنفيذ بجعل

 إلىترجع إما  لعدم تنفيذ التزامها،هم المبررات التي تحتج بها الإدارة أ من  .04
يرجع عدم التنفيذ أو تأخيره أو التباطؤ ، فقد واقعية استحالة وأاستحالة قانونية 

فإن  إلا أنه فى الواقع:الأحيان إلى صعوبات تعترض التنفيذ،  كثير منفي 
 .الصعوبات تفتعلها أو تصطنعها الإدارة ا من هذهكثير  

العديد من ظم السعودي قد مـنح نالجديد، نجد أن الم نظام التنفيذستقراء اب .15
حكام كي تمتثل لأ توجيه أوامر للإدارةك ،التنفيذ الإدارية لمحكمة السلطات

 .فرض غرامات تهديدية عليهاإلى فى بعض الأحيان بل ذهب ، القضاء
 العديد مـن السلوكيات المتعلقة بتجريم المظالم نظام التنفيذ أمام ديوان قام .16

الحكم  كون التجريم وسيلة  جوهرية  تحمل الموظف العام على تنفيذ بالتنفيذ،
 الصادر ضد جهة الإدارة.

الغرامة التهديدية، وأمام غياب التعريف  لم يعرف النظام السعودى .02
مبلغ من النقود يحكم به بأنها التشريعى، نجد الفقه يعرف الغرامة التهديدية 
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التنفيذ ف، التزامهزمنية لا يتم فيها تنفيذ  عن كل فترة ،القاضي على المدين
 .جانبه من العيني يقتضي تدخلا

أنها غرامة ذات طابع تتسم الغرامة التهديدية بعدة خصائص نجملها فى  .02
تحكمى، فللقاضى سلطة تقدير المبلغ المالى بغض النظر عما لحق الدائن من 

 أضرار، كما أنها غرامة مؤقتة ولها خاصية تبعية، وذات طابع تهديدى.
 

  : التوصيات
 :يبالآت ينوص ذكره بناء على ما تقدم

 النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ ضمـن المـادة الإدارية، خاصة يجب تضمين .1
 المظالم. اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان

ذ أحكام القضاء ينفتل لإدارات ومحكمة التنفيذ الإداريةضرورة التعاون بين جميع ا .2
بين مبدأ التعاون ل اتكريساقتضاء حقه،  ذي حق مـن كل تمكينلالإدارية، 

 أقره النظام الأساسى للحكم فى المملكة. ي، ذلك المبدأ الذمختلف السلطات
تختص بمتابعة مدى تنفيذ  ،نوصى ديوان المظالم بعمل إدارة فى محاكم التنفيذ .3

 الجهات الإدارية للأحكام الإدارية الصادرة ضدها.
أدنى للغرامة التهديدية يقدر ب  وضـع حـدضرورة المنظم الـسعودي على نقـترح  .4

يمكنه أن يعوق  ،ألف ريال لمواجهة كل موظف عام أو من فى حكمه 400
 عملية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.

الصادرة ضد الإدارة  الأحكام القضائيةتنفيذ ة لكافي ضرورة رصد اعتمـادات مالية .5
الحسبان في فى  يؤخذ، و الإداريةالخاصة بكل جهة من الجهات  لميزانيةمن ا

والدعاوى التي تجري  ،تحديدها حاصل ما يصدر مـن أحكام في مواجهة الإدارة
 .ضدها أمام القضاء

وواقعية تشكل  ةمبنية على تقديرات حقيقي أن تكون تلك الاعتمـاداتيجب  .6
 .ئيةحكام القضاالأضمانا لتنفيذ 
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